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  :البحث ملخص 

كل مجتمع مسود بعدد من النظم مهمتها تنظيم سلوك الأفراد في كافة مجالات الحياة     

  .وبدونها لا يمكن أن تستقيم الحياة أو تستمر

وبهذه القواعد تتحدد مسئولية الأفراد وحقوقهم تجاه بعضهم البعض وتجاه المجتمع    

  .اه الفردالذي يعيش فيه، وكذلك مسئولية وواجبات المجتمع تج

ًوكثيرا ما نقرأ في بعض التقارير الصادرة من جهات أمنية، دولية كانت أو محلية ما يفيد      

َّبوجود جرائم عجز الأمن عن اكتشاف مرتكبيها ويعبر عنها  َ  "بالجرائم مجهولة الفاعل"ُ

في مما يتنافى مع التقدم العلمي في عصرنا الحديث كما أنه لا يعقل أن يهدر حق الفرد 

  .هذا العصر

ففي المجتمعات الحديثة توجد مواثيق تبين حقوق الأفراد ومسئولية الدولة في     

ضمانها وحمايتها بإيجابية، وهي عبارة عن تعاقد بين الدولة ومواطنيها، والمقيمين 

على أراضيها تقرر حقوق وواجبات الأفراد والتـزام الدولـة بحمايـة هـذه الحقـوق 

  .وتنفيذ الواجبات

فمسئولية الدولة بكفالة حقوق الأفراد وضمانها ليست مـسئولية سـلبية تكتفـي بمجـرد    

تهيئـة الوسـائل  النص عليها والنهي عن المساس بها، لكنها مـسئولية إيجابيـة تمتـد إلى

  .اللازمة لكفالة ممارسة وحماية هذه الحقوق والعقاب على الاعتداء عليها

 على بعض هذه الحقوق يتولد عنها جرائم تخل لكن في بعض الأحيان تقع اعتداءات   

بالأمن والأمان وتحرم الأفراد من بعـض حقـوقهم، وبعـض هـذه الجـرائم قـد لا يمكـن 
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فـإذا كـان هـذا . الوصول إلى شخص فاعلها لمعاقبته، وتعويض المجني عليه أو ورثتـه

ً أصبح أمـرا غـير ًالأمر مقبولا في العصور السابقة إلا أنه مع التقدم العلمي في هذا العصر

  .ًمقبولا

ًولما كان هذا الأمر يعد تحديا لإرادة وقدرة الدولة في إقرار الأمن ومنع وقوع الجريمة     

ًوقدرتها في معرفـة الجـاني وتقديمـه لمحاكمـة عادلـة حفاظـا عـلى حقـوق المجتمـع 

  .والمجني عليه وورثته من بعده

 فهو قديم ظهر مع انتشار الجرائم والجـريمة مجهولة الفاعـل ليست بمصطلح حديث    

  .ًفي المجتمعات الإنسانية؛ لأن طبيعة الجاني غالبا التخفي من عقاب الدنيا

وقد عالجـت الـشريعة الإسـلامية هـذا النـوع مـن الجـرائم في بـاب القـسامة وأحكامهـا 

فألزمت الدولة الضمان في حالة عدم معرفة الجاني أو وجود القتيـل في وضـع عـام مـع 

، )أنـا وارث مـن لا وارث لـه أعقـل عنـه وأرثـه: (ًوذلك تطبيقـا لقولـه .  الجانيجهالة

  ."لا يبطل دم في الإسلام": ًوإعمالا للمبدأ الذي أرسى قواعده الإمام علي 

م اا  عا ا نمف االواقعة التي تشكل من الناحية القانونية جريمة : و

يتوصل إلى تحديد هوية فاعلها وإقامـة الـدليل عـلى مرتكبيهـا يعاقب عليها القانون ولم 

بعد التحقيق القـانوني لكـي يقـام عليـه الجـزاء المقـرر لحمايـة المجتمـع وجـبر ضرر 

  .المجني عليه أو ورثته

جـرائم الظـل وهـي ": وتتعـدد أشـكال الجـريمة مجهولة الفاعل منها على سبيل المثال

 والجـرائم التـي تـصل إلى علـم الجهـات –ختـصة التي لم تصل إلى علم الجهات الم

 والجرائم التي تفشل الجهـات الأمنيـة في القـبض –المختصة ولم يتوصل إلى الفاعل 

  .".....على مرتكبيها

  ط د زعزعـة الثقـة في كفـاءة الأجهـزة ":  ، وتتمثـل هـذه المخـاطر في

 –وع مـن الفـوضى وعـدم الاسـتقرار خلق ن– قلة الإحساس بالأمن والاستقرار –الأمنية

  "..... هروب رأس المال والقوة البشرية–ضعف الدولة وكسر هيبتها 
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 أرا  وا اط   وا  :  
فالحياة هبة الخالق للمخلوق، واعتبر الإسلام الجماعة مسئولة عن حماية هذا الحق،     

ُ عما يعرضـها للخطـر، ولم تقـف الـشريعة الإسـلامية عنـد وأمر بالمحافظة عليها ونهى

مجرد النهي أو إعلان حق الحياة وأمنها وسلامتها، لكنها فرضت من الحمايـة مـا يكفـل 

فالمتتبع لأحكام الشريعة حول كفالة حق الأمن والحياة يجـد مـن الإحاطـة . هذا الحق

  .والشمول ما يتناسب مع أهمية هذا الحق

ٍبعض إهدار ما كفله الشرع الإسلامي للفرد والجماعة مـن أمـن وطمأنينـة فإذا حاول ال     ٍ

ٍوكرامة وحقوق فإن الدولة بلا ريب هي المسئولة الأولى عن حماية هذه الحقوق وهي 

  .الضامنة في حالة جهالة المعتدي أو تعثر تقديمه للعدالة

على أجهـزة الدولـة وتعد الوقاية من الجريمة في العصر الحديث هدف قومي ويتعين     

العصرية أن تتطور وتتقدم بالقدر الذي يسمح لها بالمواجهة والحـد مـن الجريمـة فهـي 

قضية تعني كل من الفرد والمجتمع ومؤسسات الدولة وأصبح مـن الـضروري أن يقـف 

المجتمع كله في مواجهتها، وإذا خالفت الدولـة هـذا الالتـزام تكـون بـذلك مـسئولة في 

  .لأضرار التي أصابته من جراء ذلكمواجهة الفرد عن ا

    ا وت اوا أ  هـو كفالـة وضـمان حمايـة مواطنيهـا والمقيمـين عـلى 

أراضيها بـدفع التعـدي علـيهم واتخـاذ كافـة الوسـائل والتـدابير التـي تحـول دون وقـوع 

  .الجريمة

الـدولي والمحـلي وفي حالة وقوع اعتداء تلتزم الدولة وفق الفقه الإسلامي والقـانون     

بتقديم المعتدي إلى المحاكمة العادلة وتوقيع الجزاء عليه وجبر ضرر المجني عليه أو 

  .ورثته

فالأصــل أن الدولــة وأجهزتهــا الأمنيــة ســاهرة ترعــى الأمــن والنظــام وتطبــق القــانون،     

وتقصير الدولة بالقيام بواجبها في قمع المخالفـات وضـبط المخـالفين أو عجزهـا عـن 
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 لا يعفيها بأي حال من القيام بمسئولياتها تجاه الأفراد المقيمين عـلى أراضـيها مـن ذلك

  .حفظ حقوقهم وتعويضهم عما يصيبهم من أضرار بسبب تقصيرها

ا  ورا  وا اا :  
د فكرة التزام الدولة بتعويض المجني عليه لم تكن وليدة العصر الحديث بل لها وجو    

  .في بعض القوانين القديمة مثل قانون حمورابي

ــة بتعــويض      ــزام الدول ــق قواعـــد إل وكــان للــشريعة الإســلامية الــسبق في تنظــيم وتطبي

ــه  ــاني أو إعــساره أو تعـــذر تقديم ــة الج ــة عـــدم معرف المــضرور مــن الجريمــة في حال

  .للمحاكمة

ًإلا أن هنـاك قـصورا . حـلي ثم تبعها القوانين الحديثـة عـلى المـستويين الـدولي والم    

  .ًتشريعيا في ذلك من جانب الدول العربية

وأقامت الشريعة الإسلامية مسئولية الدولة عـن تعـويض المجنـي عليـه أو ورثتـه عـلى     

  ). أحدهما تشريعي والآخر اجتماعي(أساسين مختلطين 

سئولية الدولـة عـن أما الفقه القانوني قد تنازعه نظريتان أساسيتان في تحديد أسـاس مـ    

تعويض ضحيا الجريمة مجهولة الفاعل  هما الأساس القانوني، والأساس الاجتماعي 

  .وقد انتاب كل منهما عيوب وبني عليه نتائج ناقصة

القانوني، (ًوانتهيت في هـذه المداخـلة إلى وجوب الأخـذ بالأساسين مختلطين معا     

ضرور تلافيـا لقـصور الأخـذ بأحـدهما دون في التزام الدولة بتعويض الم) والاجتماعي

  . الأخر هديا بالشريعة الإسلامية

فالأصل أن الجاني هو المسئول عن جـبر الـضرر الـذي لحـق بالـضحية أمـا إذا كـان     

ــتمكن الدولــة مــن تقديمــه للمحاكمــة وتعــذر عــلى الــضحية  ًالجــاني مجهــولا أو لم ت

  . ر الدولة في التزامها بالتعويضالحصول على تعويض من أي جهة أخرى فهنا يظهر دو
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  :و اا او  اور  اق وم 
ً فلما كان التزام الدولـة بـالتعويض هـو التـزام اسـتثنائي احتيـاطي فوفقـا للفقـه الـشرعي    

والقانون الوضعي أنه لا يجوز التوسـع في الاسـتثناء وخاصـة في الحـالات التـي يكـون 

  .يها متعلق بخزينة الدولةالأمر ف

فهذا الاستثناء يلزم تحديد نطاق وشروط التزام الدولة بتعويض المضرور من الجريمة     

ًتحديدا واضحا ً.  

ذهب أغلب الفقه وهو ما أرجحـه  إلى القـول بوجـوب أن يقتـصر . من حيث الجرائم    

ئم الأشـخاص دون التزام الدولة بتعويض الضحية في حالة عدم معرفة الفاعل على جـرا

  .جرائم الأموال لإمكانية تغطيتها التأمينية

فلم يقتصر الحق في مطالبة الدولـة بتعـويض الـضرر . ومن حيث مستحقي التعـويض    

  .ورثته على المجني عليه فقط بل امتد إلى

اى إوأ  و ا    و:  
  وتـوافر – وتحقـق الـضرر –) الخطأ(ًاقب عليها قانونا وقوع جريمة مع" ا 

  ." وجهالة الفاعـل–علاقة السببية بينهما 

 امنها ما هو سابق على الفصل في طلب التعويض هي إبلاغ الجهات الأمنية، و ا 

ًوأن يتم الإبلاغ خلال مدة محددة قانونا، تقديم طلب التعـويض إلى الجهـة المختـصة، 

  .ر بواجباته والتزاماته قبل الدولةوقيام المضرو

  .ومنها ما هو لازم لنظر طلب التعويض

ًأن يتقدم طالب التعويض بالطلب إلى الجهات المختصة خلال المدة المحددة قانونا     

 ويصدر القرار في طلب التعويض إما بالقبول أو بالرفض ويجوز الطعن –ًمستوفيا بياناته 

 مقرر في قانون الدولة إما عن طريق الطعن في الأحكام أو عن ًفيه طبقا لطبيعته وفق ما هو

  .ًطريق التظلم إن كان صادرا من جهة إدارية
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فقد تبين أن موضوع تعويض الدولة لضحايا الجرائم مجهولة الفاعل موضوع تختلـف 

  .حوله الاتجاهات الفقهية وتتقاطع فيه جملة من التشريعات المقارنة

 - : خلة إلى عدة توصيات نجمل أهمها فيما يليوقد انتهيت في هذه المدا

ضرورة تعـــديل التـــشريعات المتعلقـــة بـــالتعويض لمواكبـــة التطـــور الـــسريع  - ١

 .لمتغيرات الحياة وفق الشريعة الإسلامية والقانون المقارن

ًعلى الدولة أن تبنـي نظامـا تحـدد فيـه مـسئولياتها في تعـويض ضـحايا الجـرائم  - ٢

 والمقيمـين الـشرعيين عـلى إقليمهـا وبيـان مجهولة الفاعـل يـشمل المـواطنين

 .شروطه وضوابطه

تسهيل إجراءات الحصول على تعويض في الجرائم مجهولة الفاعل من خلال  - ٣

 .القضاء علي والروتين والبيروقراطية التي تعاني منها معظم الدول العربية

عل يلزم أن تكون قواعد مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الجرائم مجهولة الفا - ٤

قواعد عامة مجردة لا ترتبط بمستوى دخل الضحية أو حاجاتها، وأن يكون معيار 

 .التعويض هو وقوع الجريمة وتحقق الضرر وعلاقة السببية بينهما فقط

ــرائم  - ٥ ــل ج ــة مث ــرائم معين ــويض ج ــة في التع ــسئولية الدول ــانون م أن يخــصص ق

 المجتمع الأشخاص؛ لأنها خارجة عن التغطية التأمينية وأكثر ضررا علي 

أن تكون الجهة المختصة بالفصل في طلبات التعويض عـن الجـرائم مجهولـة  - ٦

الفاعل جهة ذات طبيعة قضائية لما يتطلبه من بحث جوانـب قانونيـة، وأن تكـون 

 .الأحكام الصادرة فيه قابلة للطعن وفق نظام قانون المرافعات
 

رب ا  ن واا وا 
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Abstract: 

   In modern societies, there are constitutions that indicate the rights of 

the individual and the responsibility of the state to safeguard these rights 

positively. The constitution is like a contract between the state and its 

citizens and the people living on its land that indicates the duties and 

rights of the individual and the state’s commitment to protect those 

rights, to monitor the implementation of those duties, and to punish those 

who do not abide by that contract. Sometimes, crimes are committed and 

their perpetrators cannot be identified. The Islamic Shari‛ah treats this 

type of crime under the title of the Qissāmah (swearing oaths in a trial of 

a murder crime) and sets its rulings. The Islamic Shari‛ah obliges the 

state to guarantee the rights of the victim if the criminal is not known. 

This is in accordance with the saying of the Prophet (p.b.u.h.), “I am the 

inheritor of one who has no inheritor; I pay compensation instead of him 

and inherit him.” It is also in accordance with the principle laid by Imam 

Ali, may Allah be pleased with him, “In Islam, no one may be murdered 

and left uncompensated with blood money.” Therefore, the state is 

responsible for protecting the lives of its citizens and those of the people 

living on its land. Protection from crime in our modern age is a national 

objective for which the state’s departments must be developed and 
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equipped with the necessary technology. However, the state’s 

commitment to recompense the victims of crime is not a new concept. It 

dates back to some ancient legislation such as the law of Hammurabi. 

The Islamic Shari‛ah has had the initiative to organize and apply 

regulations that bind the state to pay compensation to the victim when 

the crime perpetrator is unknown, insolvent, or if it is impossible to bring 

him/her to trial. Modern legislation at the national and international 

levels followed suit, but the legislation in the Arab countries is still 

lagging behind in this respect. Here are some of the recommendations of 

the present study: 1. amending the legislation regarding compensation 

payments, 2. making laws that specify the state’s responsibility towards 

the victims of crimes with unidentified perpetrators, and stipulating the 

damages and their terms, 3. facilitating the payment of the due damages.      

Keywords:  crime – unidentified perpetrator – state’s commitment – 

compensate – damages 
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 المقدمة

الحمــد الله الــذي أنعــم عــلى عبــاده بــالحق والإيجــاد، والحمــد الله الــذي خلــق 

 في أحسن تقويم وكرمه على جميـع المخلوقـات، وتـوج تكريمـه بـأن نسانالإ

ًاستخلفه في الأرض وسخر له الكون، وأنعم عليه بنعمة العقل، حمـدا نـسلك 

 .نح به دخول جنة النعمبه منهاج العارفين، ونم

ٌ بهجـة ًونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمـدا  َ ْ َ

الموحدين، وإمام العالمين، ونصلي ونسلم على آله الأطهار وصحبه الأبـرار، 

  ،،و ،ومن اهتدى بهديهم وسار على دربهم إلى يوم الدين

نزل عليهم شريعته الكاملـة لكـل أمـور  على عباده أن أ-تعالى-فمن فضل االله 

ِّالحياة الدنيا والآخرة؛ لتحقق مـصالح النـاس وتـدفع عـنهم المفاسـد فـما مـن  َ ُ

 .مصلحة إلا ودعت إليها، وما من مفسدة إلا ونهت عنها

إقرار الأمـن والأمـان، والوقايـة مـن الإجـرام، وحفـظ الـنفس : فكان من مبادئها

ــدوان وا ــوال، ورد الع ــرض والأم ــدي، وجــبر ضرر والع ــن المعت ــصاص م لق

ْالمجني عليه وورثته من الجاني أو عاقلته فإن لم يمكن تلتزم الدولة بذلك
ِ

ْ ُ. 

ٍفلم تغفل ما يقع على الأفراد من ضرر جراء جرم وقع عليهم ْ َُّ ََ ٍ.  

فالعيش في مجتمع يترتب عليه طبقـا لطبيعـة الأشـياء وجـود قواعـد وقـوانين، 

 .ان الجمعي على الأفراد احترامها وإتباعهاوعادات وتقاليد يفرض الكي



 

)٥١٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

ٍفكل مجتمع مسود بعدد من النظم الا  التـي مـن مهمتهـا الأولى تنظـيم جتماعيةٍ

سلوك الأفراد في كافة مجالات الحياة، وهذا التنظـيم لازم وضروري في كـل 

 .مجتمع إذ بدونه لا يمكن أن تستقيم الحياة أو تستمر

الأفراد وحقوقهم تجاه بعضهم الـبعض وتجـاه وبهذه القواعد تتحدد مسؤولية 

المجتمع الذي يعيش فيه، وكذلك مسؤولية وواجبـات المجتمـع تجـاه الفـرد 

 .لكي لا تضيع ولا تهدد الحقوق

ًوإذا كـان كثــيرا مــا نقــرأ في بعــض التقـارير الــصادرة مــن جهــات أمنيــة، دوليــة 

بيهـا، ويعـبر كانت أو محلية تفيد بوجود جرائم عجز الأمن عن اكتـشاف مرتك

 ممــا يتنــافى مــع التقــدم العلمــي في "بــالجرائم مجهولــة الفاعــل"عنهـا عــادة 

ْعـصرنا الحــديث كـما أنــه لا يعقـل أن يهــدر حـق فــرد في مجتمـع مــا في هــذا  َ ْ ُ

 .العصر

ففـــي الـــدول والمجتمعـــات الحديثـــة توجـــد مواثيـــق تبـــين حقـــوق الأفـــراد 

 .ومسؤولية الدولة في ضمانها وحمايتها بإيجابية

ــلى  ــين ع ــدول ومواطنيهــا، والمقيم ــد بــين ال ــارة عــن تعاق ــق عب وهــذه المواثي

ــذه  ــة ه ــة بحماي ــزام الدول ــراد والت ــات الأف ــوق وواجب ــا حق ــرر فيه ــيها تق أراض

 .الحقوق وتنفيذ الواجبات

فالدولــة ملتزمــة بكفالــة حقــوق الأفــراد وضــمانها ومــسؤولية الدولــة في ذلــك 

لى الحقـوق وتقريرهـا والنهـي ليست مجرد مسؤولية سـلبية تكتفـي بـالنص عـ

عن المـساس بهـا، لكنهـا مـسؤولية إيجابيـة تمتـد إلى تهيئـة الوسـائل اللازمـة 

 .ًلكفالة ممارسة وحماية هذه الحقوق عمليا والعقاب على الاعتداء عليها



  

)٥١٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
لكن في بعض الأحيان تقع بعض الاعتداءات على بعـض هـذه الحقـوق يتولـد 

رم الأفـراد مـن بعـض حقـوقهم، وبعـض عنها جرائم تخل بالأمن والأمان وتح

هــذه الجــرائم قــد لا يمكــن الوصــول إلى شــخص فاعلهــا لمعاقبتــه؛ لاعتدائــه 

على حق المجتمع وحق الفرد المجني عليه وتعويض المجني عليـه أو ورثتـه 

ًفإذا كان هذا الأمر مقبـولا في العـصور الـسابقة . عن الأضرار التي لحقت بهم

 الـذي تـشهده البـشرية في كافـة المجـالات عامـة وفي إلا أنه مع التقدم العلمي

ً أصـبح أمـرا غـير خاصـةمجال الكشف عن الجرائم وتحديد شـخص فاعلهـا 

 .مقبول

ًولما كان هذا الأمر في صوره يعد تحديا لإرادة وقدرة الدولـة في إقـرار الأمـن  ُ

ٍومنـع وقــوع الجريمـة وقــدرتها في معرفـة الجــاني وتقديمـه لمحاكمــة عادلــة  ٍ

 .ًظا على حقوق المجتمع والمجني عليه، أو ورثته من بعدهحفا

وتثور الإشكالية في حالة عدم معرفة الجاني وعدم تمكـن تقديمـه للمحاكمـة 

ْأو إعـساره، فمـن هـو المـسئول عـن تعـويض المجنـي عليـه أو ورثتـه في هـذه  َ

بمـسئولية الدولـة، ولكـن مـا هـو نـوع هـذه المـسئولية : الحالة؟ فمنهم من قال

 اسها ونطاقها ونظام تنفيذها؟وأس

ًتقــديرا ، فلمعالجـة هــذه الإشــكالية وجــدنا أهميــة هــذه المداخلــة لبيــان ذلــك 

 .ًلحق المجني عليه وورثته وتطبيقا لمبدأ العدالة والمساواة

ا أ :-  

 :تتجلى أهمية موضوع البحث في عدة نواحي من أهمها



 

)٥١٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

اد حيــث كثــرت في أهميــة الموضــوع ذاتــه بالنــسبة للمجتمــع والأفــر -١

الآونة الأخيرة الجرائم التـي لا يمكـن الوصـول إلى فاعلهـا للقـصاص 

 .منه وجبر ضرر المجني عليه أو ورثته

عدم معالجة معظم القانون المقارن وخاصة القانون في الـدول العربيـة  -٢

وخاصــة مــصر لهــذه المــسألة مــع أهميتهــا وانتــشارها ومخالفــة ذلــك 

 .ية والإقليميةللمعاهدات والمؤتمرات الدول

ــا  -٣ ــساواة بــين المجنــي علــيهم جميع ــة والم ــق العدال ًالــسعي إلى تحقي

ًسواء كان الجاني معلوما أم مجهولا ً. 

ُّحث الدولة على اتخاذ كافـة الوسـائل والـسبل للقيـام بـدورها الوقـائي  -٤

ًوالعقابي طبقا لالتزامها الدسـتوري ووفقـا للمعاهـدات والمـؤتمرات  ً

 .الدولية والإقليمية

  -:  واتا

معالجــة إخــلال الدولــة بالتزامهــا بالوقايــة مــن وقــوع الجريمــة وإقــرار  -

ـــة،  ـــة الجـــاني وتقديمـــه لمحاكمـــة عادل الأمـــن، وإخفاقهـــا في معرف

 .وتمكين المضرور من الحصول على التعويض الجابر العادل

ــة  - ــراغ تــشريعي لمعالجــة هــذه الإشــكالية في القــوانين العربي وجــود ف

ن المصري خاصة، مع إقرار التزام الدولـة بتعـويض المـضرور والقانو

مــن الجريمـــة في الفقــه الإســـلامي والمعاهــدات الدوليـــة المتعلقـــة 

ــوق الإ ــسانبحق ــدى ن ــود أي ص ــة دون وج ــاتير المقارن ــض الدس  وبع

 .لتطبيقها في القوانين العربية عامة والقانون المصري خاصة



  

)٥١٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 ا  :-  

تمدت في هذه المداخلـة عـلى منـاهج عـدة تتكامـل ًنظرا لأهمية الموضوع اع

 .فيما بينها

 ا ا :- 

تم اعتماده لعرض فكرة تعويض الدولة للمجنـي عليـه أو ورثتـه وبيـان 

 .موقف الديانات السماوية والقانون المقارن من هذه الفكرة

 رنا ا :- 

ــلامية والقــ ــة بــين الــشريعة الإس ــم اعــتماده في المقارن ــارن ت انون المق

ــن  ــة ع ــن مــسئولية الدول ــنهم م ــل م ــف ك ــة وموق ــدات الدولي والمعاه

 .ضحايا الجرائم مجهولة الفاعل

 طا ا :- 

 في مناقشة الفقـه الإسـلامي والقـانون المقـارن والمعاهـدات إتباعهتم 

والمــؤتمرات الدوليــة وبيــان موقــف المــشرع المــصري والعــربي في 

 .هذه الإشكالية

ا  :-  

 :وعلى هدي ما سبق تسير خطة البحث في هذه الدراسة على النحو التالي

 .الجرائم مجهولة الفاعل وأشكالها ومخاطرها: ا اول

 -: ويتكون من مطلبين

 .الجريمة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: المطلب الأول



 

)٥١٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

ـــاني ـــب الث ـــكاله: المطل ـــة الفاعـــل وأش ـــة مجهول ـــصود بالجريم ا المق

 .ومخاطرها

ما مسئولية الدولة عن حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها: ا. 

 -: ويتكون من مطلبين

 .التزام الدولة بالوقاية والحد من الجريمة: المطلب الأول

 .التزام الدولة بحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها: المطلب الثاني

ا تعويض المضرور من الجريمةالتزام الدولة ب: ا. 

 -: ويتكون من مطلبين

 .تأصيل فكرة تعويض الدولة للمضرور من الجريمة: المطلب الأول

 .أساس التزام الدولة بتعويض المضرور من الجريمة: المطلب الثاني

اا نطاق وشروط التزام الدولة بتعويض المضرور من الجريمة: ا. 

 -: ويتكون من مطلبين

 .نطاق الحق في التعويض: لب الأولالمط

ـــاني ـــة : المطلـــب الث ـــة الدول ـــة لمطالب ـــشروط الموضـــوعية والإجرائي ال

 .بالتعويض

ا .



  

)٥١٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  المبحث الأول

  الجرائم مجهولة الفاعل وأشكالها ومخاطرها

:  

 عـــلى الفطـــرة الـــسليمة التـــي لا تعـــرف الأذى أو الإجـــرام، نـــسانولـــد الإيُ     

بيئــة المحيطــة بـه في تــشكيل شخــصيته والتـأثير فيــه، وقــد يتعــرض وتـساهم ال

بعــض الأشــخاص لتــأثير ســلبي مــن قبــل البيئــة المحيطــة بهــم ممــا يجعلهــم 

ينحرفون نحو فعل السلوكيات المضرة وارتكـاب الممارسـات غـير المقبولـة 

 مما يقودهم إلى الأعمال غير المشروعة والتي تـشكل جريمـة نسانبالنسبة للإ

 .يةنسانالإفي حق 

ًوكثيرا ما نجـد مـن الجـرائم التـي تطالعنـا بهـا التقـارير الـصادرة مـن الجهـات 

الأمنية جرائم عجز الأمن عن اكتشاف مرتكبيها وهـي مـا يعـبر عنهـا في العـادة 

 .بالجرائم مجهولة الفاعل

ولبيان ذلك نتناول من خلال المطلبين التاليين تعريـف الجـرائم وأنواعهـا مـن 

 .اعلها، وأشكال الجريمة مجهولة الفاعل ومخاطرهاحيث معرفة ف



 

)٥١٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

  المطلب الأول

  الجريمة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

المقصود بمصطلح الجريمة عند أهل اللغة، وفقهـاء : نتناول في هذا المطلب

 .الشريعة الإسلامية، وعلماء القانون

أو :ا  ا :-  

ًجرم، جرما ْ َ َُ َأذنب،: َ َ ْ َ وجرم عليهم وإليهمَ َ َوأجرم. جنى جناية: َ َ ًارتكـب جرمـا، : ْ ْ ُ

ُواجترم الذنب ْْ َّ َ  )١(ُارتكبه : َ

ُوالجرم ْ ًالذنب وأجرم ارتكب جرما فهو: ُ ْ َُ ْ َُ ْ ِمجرم: َّ ْ ُ) ٢( 

ــال ــو.. ويق ــرم ه ــارم والمج ــب، فالج ــا إذا أذن ــرم جرم ــرم وأج ُج ُ ً ْ َ َ َِ ِ ْ َ َُ ْ ــذنب، : َ ِالم ْ ُ

ُوالجرم والجريمة بمعنى ْ ِفعل الذنب : ُ ْ َّ ُ ْ
ِ)٣( 

َأن جـرم بمعنـى جنـى جريمـة، وجـرم إذا : وجاء في لسان العـرب لابـن منظـور َ َ ََ َ

ُعظم جرمه أي أذنب  ُُ)٤(. 

                                                           

  معجم اللغة العربيـة طبعـة خاصـة بـوزارة التربيـة والتعلـيم سـنة–المعجم الوجيز )  ١(

 ."١٠٢ و١٠١راجع صـ") م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨(

 إخـراج دائـرة - للإمام محمـد بـن أبي بكـر عبـد القـادر الـرازي -مختار الصحاح ) ٢(

 .م١٩٨٩ طبعة ٨٩ بيروت صـ–المعاجم مكتبة لبنان 

. داود عبـده وآخـرون. أحمـد مختـار عمـر، د. المعجـم العـربي الأسـاسي، د)  ٣(

 والعلوم، جامعة الدول العربية توزيع الأوسي عـام المنظمة العربية للتربية والثقافة

 .٢٤٣ و٢٤٢م صـ١٩٨٩

 .٩١م صـ١٩٩٠ بيروت عام– دار صادر للطباعة ١٢ج. لسان العرب لابن منظور)  ٤(



  

)٥١٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ارتكــاب كــل مــا هــو مخــالف للحــق والعــدل ": وتطلــق كلمــة جريمــة عــلى

َّإن":  واشــتقت منــه كلمــة إجــرام وأجرمــوا قــال تعــالي"والطريــق المــستقيم ِ 

َالذين أجر ْ ََ ِ َموا كانوا من الذين آمنوا يضحكونَّ ُ َُ َ َْ ُ ََ َ ُ
ِ َِّ")١( 

َفانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين": -تعالى-قال  ِ ِ ِ ِْ َُْ ُ ْ ْ ُ َ َْ َ َ َ ََ ََّ َ َ ْ َ َ� َ ََ")٢( 

َكلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون": -تعالى-وقال  ْ ُُّ َِ ُ َّ ِ ً ُِ َ ُ ََّ َُ")٣( 

 . هي فعل ما نهى االله عنه، وعصيان ما أمر االله بهفتبين هذه الآيات أن الجريمة

م :ا ا  ا :-  

مصطلح الجريمة مصطلح غير متداول على لـسان فقهـاء الـشريعة الإسـلامية، 

ًفمنهم من يستخدم لفظ الجناية ويقصد به عمـوم الجريمـة، سـواء كـان معاقبـا 

ًعليها حدا أو قصاصا    .اًأو تعزيرً

ــبفالجر ــة يعاق ــورات شرعي ــاء محظ ــطلاح الفقه ــة في اص ــدا أو يم ــا ح ً عليه

ًقصاصا أو تعزير  ) (اً

ا  : "َهي كل ما حظره الشارع وزجر عنه بعقوبة َ َ". 

                                                           

 .من سورة المطففين) ٢٩(الآية ) ١(

 .سورة الروم) ٤٧(من الآية ) ٢(

 .من سورة المرسلات) ٤٦(الآية ) ٣(

) (ًه الإسلامي بوجـه عـام لا تـستخدم لفظـا واحـدا يـشمل كـل الملاحظ أن كتب الفق ً

الأفعال التي تستوجب العقوبة، بل تناولت كتب الفقه هذه الأفعـال في كتـب أو أبـواب 

 .، والتعزير"وهي العدوان على النفس والأبدان"الحدود، والجنايات : ثلاثة وهي



 

)٥٢٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

ًويستعمل الفقهاء لفظ الجناية للدلالة على الجريمة أيا كـان نوعهـا في الـنفس 

 )١(. والدماء أو الأقوال أو الأعراض

م ا ا ف ا :"٢(. "كل فعل عدوان على نفس أو مال( 

  م ورديا عنهـا بحـد أو -تعـالى-محظـورات شرعيـة زجـر االله ": و 

 )٣(. "تعزير

  ما ًهي كل فعل محظـور يتـضمن ضررا عـلى الـنفس ": و

 )٤(. "أو غيرها

شرع، ممـا شرع عليـه العقـاب، بأنها عصيان وخـروج عـما قـرره الـ": و

ًسواء أكـان هـذا الخـروج أمـرا أم نهيـا ومـع اخـتلاف عبـارات التعريفـات . )٥("ً

                                                           

ي الإسلامي، جهينة للنـشر  المبادئ العامة للتشريع الجنائ–رائف محمد النعيم . د) ١(

 ).م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥( عام – ٧والتوزيع، الأردن طبعة أولى صـ

 بمجلة – التقسيم الثلاثي للجرائم في الفقه الشرعي رؤية معاصرة –عوض محمد عوض . د) ٢(

 .٢٩ صـ١٣٠ العدد –م لبنان ٢٠٠٨ ديسمبر عام ١المسلم المعاصر مجلة دورية محكمة 

 دار – الأحكـام الـسلطانية والولايـات الدينيـة – المـاوردي علي بن محمد حبيـب) ٣(

ــب العلميــة  ــة الأولى ســنة - بــيروت –الكت ، ٢٧٣صـــ) م١٩٨٥ -هـــ ١٤٠٥( الطبع

 .١٩٢م، صـ١٩٨٣ مصر سنة –والأحكام السلطانية للماوردي طبعة دار الفكر 

 دار - ي تحقيق إبراهيم الإبيار– كتاب التعريفات –علي بن محمد علي الجرجاني ) ٤(

 .١٠٧، صـ)م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣(، سنة ٢الكتاب العربي بيروت طبعة 

 ٢ ص"الجريمة والعقوبة في الإسلام"الشيخ عبد االله بن محمد بن سعد آل حنين ) ٥(

 ).م٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦(سنة 



  

)٥٢١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ُّللجريمة؛ نظرا لاختلاف زاوية نظر كل منهم حيـث تنـصب بعـض التعريفـات  َ ْ َ ً

عـلى الجانـب الجزائـي في حــين يركـز الـبعض الآخــر عـلى الـضرر المترتــب 

ــد عــلى فعــل الجــاني، إلا أن النتيجــة  في النهايــة واحــدة وهــي أن الجــرائم عن

ًمخالفات فقهية شرعية يترتب على مقترفيها جزاء زاجرا: الفقهاء ً. 

 :نما  ا :-  

ًفعـل أو امتنـاع يخـالف قاعـدة جنائيـة يقـرر لهـا القـانون جـزاء ": عرفت بأنها

 .)١ ("ًجنائيا

 ويقرر القانون لهـا عقوبـة عمل غير مشروع ناتج عن إرادة جنائية": وقيل إنها

 .)٢( "اًاحتياطيًأو تصرفا 

النــشاط الــذي يقــوم بــه ": وعــرف الجانــب الغالــب مــن الفقــه الجريمــة بأنهــا

ًالشخص إيجابيا كان أو سلبيا يقرر القـانون لـه عقوبـة مـن العقوبـات المقـررة  ً

 يقـع بالمخالفـة لقاعـدة امتنـاعكـل فعـل أو ": أو هـي. )٣("في قـانون العقوبـات

                                                           

الكويت جامعة الكويت سـنة   - علم الإجرام وعلم العقاب : عبود السراج. د) ١(

 .٣٤م صـ١٩٨١

 والاقتصادية للعائـدات جتماعية الخصائص الا– بنت عبد االله التويجدي أسماء. د) ٢(

 .٣٥ الرياض جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية صـ– الطبعة الأولى –للجريمة 

 المكتـب " انحـراف الـصغار وجـرائم الكبـار"سلوى عثمان الصديق وآخرين . د) ٣(

 .٢٣م صـ٢٠٠٠ الإسكندرية سنة –الجامعي الحديث 



 

)٥٢٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

نائية منصوص عليها ويتقرر له جزاء جنائي يتمثل في عقوبة جنائيـة أو تـدبير ج

 .)١("احترازي

فتعريـف الجريمــة مــرتبط بقــانون العقوبــات مـن جهــة، وبــالمجتمع مــن جهــة 

كل فعل يعاقب عليه المجتمع ممثلا في مشروعه لمـا ينطـوي ": أخرى، فهي

لـشروط الأساسـية عليه هـذا الفعـل مـن المـساس بـشرط يعـده المجتمـع مـن ا

 .)٢( "لكيانه أو من الظروف المكملة لهذه الشروط

 اً بـوعي أو إرادة يخـالف بـه نـصنـسانفالجريمـة كـل فعـل أو امتنـاع يرتكبـه الإ

 . يحدد له عقوبتهاًقانوني

 أوسع رقعه؛ لأنهـا تعنـي كـل جتماعيةالافعلى ذلك تكون الجريمة من الناحية 

 .)٣( في المجتمع فعل أو امتناع ترفضه قواعد السلوك

                                                           

 الــدفاع الاجتماعــي مــن منظــور –جــلال الــدين عبــد الخــالق، والــسيد رمــضان . د) ١(

 .١٢م صـ١٩٩٤ الإسكندرية طبعة " الجريمة والانحراف" جتماعيةالخدمة الا

 الإسـكندرية – منشأة المعارف – "الجريمة في الواقع الكوني"رمسيس بهنام . د) ٢(

 .٣٤صـ) م١٩٩٦-١٩٩٥(سنه 

 مجلـة – بحث التعاون الدولي لمكافحـة الجريمـة –ومد عبد الوهاب ح. راجع د) ٣(

مجلة فصلية تعنى بالدراسات القانونيـة والـشرعية الـسنة الخامـسة "الحقوق والشريعة 

عبد القادر عودة . ، ذات المعنى د١١٢م صـ١٩٨١هـ فبراير ١٤٠١ٍالعدد الأول ربيع ثان 

 .٢٦ صـ١التشريع الجنائي الإسلامي مقارن بالقانون الوضعي ج



  

)٥٢٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 منـذ بـدايتها وسـوف تبقـى جتماعيـة ملازمـة للحيـاة الااجتماعيـةفالجريمة آفة 

فهـي لا تـرحم الـشعوب المتطـورة ولا . على الأرض حتى يرثها االله ومن عليها

ــا  ــد منه ــلى الح ــل ع ــن العم ــن يمك ــة لك ــات المختلف ــلى المجتمع ــشفق ع ت

 .وتخفيف آثارها على الفرد والمجتمع

تعريفات الواردة للجريمـة في كـل مـن الفقـه الإسـلامي والقـانون ومن خلال ال

أن الفقــه الإســلامي يتفــق مــع القــانون الوضــعي الحــديث في : يتبــين بوضــوح

وهذا التلاقـي بيـنهما . تعريف الجريمة، وهذا الاتفاق يرجع إلى وحدة الهدف

 في "العقـابي"ًقاصرا على الجانب الإجرامي فقط بخلاف الجانب الجزائـي 

 .ثير من الجرائم خاصة المتعلقة بالحدودك

 



 

)٥٢٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

  المطلب الثاني

  تعريف الجريمة مجهولة الفاعل وأشكالها ومخاطرها
 

 في اللغـة "الجـاني"نتناول في هذا المطلب مفهوم الجريمة مجهولة الفاعل 

العربية، والفقه الإسلامي، والقانون الوضعي لتحديد المقصود بهذا النوع مـن 

 مـن خــلال جتماعيـةأشــكال هـذه الجـرائم، ومخاطرهــا الاالجـرائم، ثـم نبـين 

 -: العرض التالي

أو :ا  ا :-  
ا   :-  

ِّقد تناولنا المقصود بالجريمة تفصيلا في المطلـب الـسابق ونفـصل هنـا معنـى  َ ُ ً

 ."الفاعل"مجهولة الجاني 

 )ل (أي ا  :غير معلوم. 

َغيره جهلا، وجهالـةٌوجهل فلان على  َ َجفـا وتـسافه : ً . لم يعرفـه:  الـشيء وبـه-َ

ِيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف": وفي القرآن الكريم ِ ِ ُِّ َ َ ُ َّْ ََ َ ُ َْ َ ُ َْ ُ")١(. 

ُالجفاء والـسفه وعـدم العلـم ويقـال أرض : ُنسبة إلى الجهل، والجهل: و

ــا  ــدي فيه ــل لا يهت ــة -مجه ــن – المجهول ــت م ــا خل الأعــلام  مــن الأرض م

 .)٢ (والجبال

                                                           

 .سورة البقرة) ٢٧٣(من الآية ) ١(

َينظر المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية ) ٢( ْ  طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم سنة –ُ

 .١٢٤صـ) م١٩٩٧/هـ١٤١٨(



  

)٥٢٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 غــير :ورجــل مجهــول أي. ًمــا كــان فاعلــه مجهــولا: والمجهــول مــن الأفعــال

َجهــل يجهــل، جهــلا وجهالــة، فهــو جاهــل، المفعــول . معلــوم، غــير معــروف ْ َ ََ َ ْ ًَ ُ َ

ً والجهل نقيض العلـم، وقـد جهـل فـلان جهـلا وجهالـة )١( للمتعدي -مجهول 

ًإن فعــل فعــلا بغــير العلــم، : والجهالــة.. وجهــل عليــه تجاهــل وأظهــر الجهــل َ َ َ ْ ِ

 .)٢(إذا كانت غفلة لا سمة عليها : مجهولة ومجهولات ومجاهيل: ويقال

ــة ــل في اللغ ــة الفاع ــة مجهول ــك فالجريم ــل ": وعــلى ذل ــرك فع ــاب أو ت ارتك

ــوم أو لم  ــخص غــير معل ــق المــستقيم مــن ش ــدل والطري مخــالف للحــق والع

 ."يتوصل إلى الجاني فيها

ء ا  :-  

 .عرفنا فيما سبق مصطلح الجريمة عند فقهاء الشريعة الإسلامية

      ما   دا  بوقـوع فعـل أو تـرك محظـور : وم

 ."الجاني"معاقب عليه مجهول فاعله 

 ى اأن الجريمة مجهولة الجاني ليست بمصطلح حديث فهو قـديم : و

ية؛ لأن مــن نــسانم في المجتمعــات الإقــدم الجريمــة فظهــر مــع انتــشار الجــرائ

 .ًطبيعة الجاني غالبا التخفي للإفلات من عقاب الدنيا

                                                           

 " عــربي –قــاموس عــربي "قــاموس المعجــم الوســيط اللغــة العربيــة المعــاصرة ) ١(

 .١٠٥صـ

َينظر لسان العرب مرجع سابق سنة ) ٢( ْ   .٢٣٠ و٢٢٩ صـ٣م ج٢٠٠٣ُ



 

)٥٢٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

ــاب القــسامة  وقــد عالجــت الــشريعة الإســلامية هــذا النــوع مــن الجــرائم في ب

وأحكامها وضـمان الدولـة في حالـة عـدم معرفـة الجـاني أو وجـود القتيـل في 

 .وضع عام مع جهالة الجاني

 ولم --قتل بالمدينة قتيل على عهـد رسـول االله ": ل   ا س  

َيعلم من قتله فصعد النبـي  ْ ُ--ٌأيهـا النـاس يقتـل قتيـل وأنـا ":  المنـبر فقـال ِ َ َْ ُ

َفــيكم ولا يعلــم مــن قتلــه؟ لــو اجتمــع أهــل الــسماء والأرض عــلى قتــل امــرئ  ْ ُ

 .)١("لعذبهم االله إلا أن يفعل ما يشاء

رمــة الــدم واســتحقاق الحيــاة والاعتــداء والمــسلم وغــير المــسلم ســواء في ح

ــلى  ــداء ع ــشه كالاعت ــره وفح ــاب هــو في نك ــل الكت ــن أه ــسالمين م ــلى الم ع

 .)٢ (المسلمين وله سوء الجزاء في الدنيا والآخرة

ًمـن قتـل معاهـدا لم يـرح ": ل   أن رل ا     و و  اص   

 .)٣("ًرائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة أربعين عاما

                                                           

ـــي) ١( ـــرقم . رواه البيهق ـــشريف ب ـــديث ال ـــب في الح ـــب والترهي ـــاب الترغي ). ٣٦٨١(كت

: تحقيـق. عبد العظيم بن عبد القوي بـن عبـد االله أبـو محمـد زكـي الـدين المنـذري: المؤلف

 .٩١٠هـ صــ١٤١٧دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى سنة . إبراهيم شمس الدين

 بـين تعـاليم الإسـلام وإعـلان الأمـم نـسان حقـوق الإ–مد الغزالي الشيخ مح) ٢(

 .٥م صـ٢٠٠٥ عام ٤المتحدة طبعة 

للإمام أبي عبد االله محمد بـن إسـماعيل البخـاري ) ٦٩١٤(صحيح البخاري برقم ) ٣(

ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي تقديم العلامة أحمد محمد شاكر طبعـة أولى دار 



  

)٥٢٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ُفقد بني النظام الجنائي الإسلامي على قواعد العـدل والمـساواة وجـبر الـضرر 

ٍومراعاة حقوق المتهم والمجني عليه في آن واحد ٍ. 

ًفقد نظم حقوق ضحايا الجرائم سواء كانوا مجنيا علـيهم مـن الاعتـداء العمـد 

 أو )١(أم نتيجة الخطأ؛ وذلك بحصولهم على الدية سواء من الجـاني أو عاقلتـه 

ًإذا كـان الجـاني مجهـولا أو معـسرا أو إذا لم ) الدولة(من بيت مال المسلمين  ً

ًتستطع عاقلته دفع الدية، وذلك إعمالا للمبدأ الذي أرسى قواعده الإمـام عـلي 

 ."لا يطل دم في الإسلام":  بقوله طالب أبيبن 

  ل ال ر  وذ  :"أنـا وارث مـن لا وارث لــه أعقـل عنــه 

 .)٢("وأرثه

  

                                                                                                                                              

ًم كتاب الديات باب إثم من قتل ذميا بغير ٢٠١٢/ هـ ١٤٣٤نشر سنة التقوى للطباعة وال

 .٨٤٣جرم صـ

َهم العصبية، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية القتل، ينظر تعويض : العاقلة) ١( ْ ُ

بحث لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون . المجني عليه من طرف الدولة

 كلية الحقوق والعلوم – بجاية –جامعة عبد الرحمان ميرة  –الخاص والعلوم الجنائية 

 .١٣ و١٢ صـ-كمال جاجة، كهينة دلهي . أ: السياسية قسم القانون الخاص، إعداد

للإمــام الحــافظ أبي داود ) ٢٨٩٩ /٢٩٠١(مختــصر كتــاب ســنن أبي داود بــرقم ) ٢(

 رضـوان اختـصار وتقـديم) هـ٢٧٥ – ٢٠٢(سليمان بن الأشعث الأزدي . السجستاني

 باب ميراث ذوي الأرحـام طباعـة الهيئـة –جامع رضوان الجزء الثالث كتاب الفرائض 

 .٢٤١م صـ ٢٠١٥العامة للكتاب سنة 



 

)٥٢٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

  -:  امن

مــع التقــدم العلمــي في مجــال الوقايــة مــن وقــوع الجــرائم ووســائل اكتــشافها 

وملاحقـة مرتكبهــا إلا أنـه مــا زال هنـاك جــرائم لا يتوصـل إلى فاعلهــا وتعجــز 

َّأجهزة الأمن عن كشف هوية مرتكبيها لعدم توافر أي دليـل يقـود إلى شـخص  ِ َ

 .مرتكبها

القــانوني أنــه لا يوجــد مــا يــسمى بتقييــد القــضية ضــد وقــد أكــد بعــض الفقــه 

حيـث إن .  مجهول، وأن هذا المفهوم الشائع عن إغلاق القضايا غـير صـحيح

الأمر القانوني الصحيح الذي يـدل عـلى هـذا المعنـى هـو أن يكـون هنـاك أمـر 

بأنــه لــيس هنــاك وجــه لإقامــة الــدعوى الجنائيــة حــسب مــا نــص عليــه قــانون 

ــن ) ٦١( المــصري في المــادة الإجــراءات الجنــائي وأن القــضايا التــي لا يمك

ًمعرفة فاعلها لا تغلق حتى بعد مرور عشرات السنين، لكن يـتم إغلاقهـا مؤقتـا 

بعد التحقيق فيها لعدم توافر الأدلة، فإذا مـا ظهـر دليـل أو قرينـة أو معلومـة مـن 

 )١(يـق بهـا شأنها إفادة المحققين في القضية يتم فتحها مرة أخرى وإعادة التحق

وقيل هـي تلـك القـضية الجنائيـة أو الواقعـة التـي استقـصيت مـن بـلاغ رسـمي 

ــبلاغ  ــبط لل ــن ض ــة م ــراءات الجنائي ــة الإج ــق كاف ــة التحقي ــا جه ٍواتخــذت فيه

ًوانتقــال ومعاينــة كإثبــات لمحــل الواقعــة وكــان الفاعــل مجهــولا ولم يــستدل 

صــل إلى هويــة التحقيــق مــن إجراءاتــه عــلى مرتكــب الجــرم وبالتــالي لم يتو

الفاعل من خلال تلك الوسائل التحقيقية، وسجلت الحادثـة مجهولـة الفاعـل 

                                                           

 : أحمد الجنزوري موقع نت. راجع د) ١(

 http://www.youm7.com/story/2016/7/15    



  

)٥٢٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــة  ــه الكــشف عــن هوي إلى حــين اكتــشافها أو بــروز دليــل جديــد يــتم مــن خلال

 .)١(مرتكبيها

ــا  ــلاغ عنه ــتم الإب ــي لا ي ــرائم الت ــن الج ــة م ــك النوعي ــي تل ــل ه ــير "وقي الجــرائم غ

َ أو لم يعر" جرائم الظل–المنظورة  ف مرتكبيهـا أو تلـك التـي يـنجح مرتكبيهـا في ُْ

الإفــلات مــن يــد الــشرطة عنــد ضــبطهم في حــالات التلــبس بارتكــاب الجريمــة أو 

ــشف  ــساعد في الك ــل ي ــر أو دلي ــل لأث ــة هــويتهم أو التواص ــا دون معرف الــشروع فيه

 .)٢ (عنها

بأن مصطلح الجريمة مجهولة الفاعل يقصد به الواقعة التـي : و ال  -

شكل مــن الناحيــة القانونيــة جريمــة يعاقــب عليهــا القــانون ولم يتوصــل إلى تــ

تحديد هوية فاعلها وإقامة الدليل عـلى مرتكبيهـا بعـد التحقيـق القـانوني لكـي 

يقام عليه الجزاء القانوني المقرر لحماية المجتمع وجبر ضرر المجنـي عليـه 

 .أو ورثته

ًم :ا  ال اأ :-  

 -: ومنها على سبيل المثال. دد أشكال الجرائم مجهولة الفاعلتتع

                                                           

 أكاديمية –أساليب التحقيق والبحث الجنائي . ن عاشور بحثمحمد حمدا. مقدم) ١(

) م٢٠١٠ -هــ ١٤٣١(قـسم المنـاهج عـام / فلسطين للعلوم الأمنية الشئون التاريخية 

 .٢١ و٢٠صـ

 الإدارة – "الجـرائم المجهولـة وأشـكالها"دورة بعنـوان . محمد عبد المطلب. د) ٢(

 : موقع نت.  المتحدة وزارة الداخلية دولة الإمارات العربية–العامة لشرطة الشارقة 

www.dmamdooh.com/images/lectues/la979-ppt  



 

)٥٣٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

  ـــضائية ـــة والق ـــات الإداري ـــم الجه ـــصل بعل ـــي لم تت الجـــرائم الت

 ).جرائم الظل، الجرائم غير المنظورة(المختصة في الدولة 

  ـــضائية ـــة والق ـــات الإداري ـــم الجه ـــصل إلى عل ـــي ت ـــرائم الت الج

 .المختصة دون معرفة مرتكبيها

 فـشل الأجهـزة الأمنيـة والقـضائية في القـبض عـلى الجـرائم التـي ت

مرتكبيها في حالة التلـبس بهـا أو الـشروع فيهـا دون التعـرف عـلى 

 .هويتهم

  الجـرائم التـي تفــشل الأجهـزة الأمنيــة والقـضائية في التوصــل إلى

 معرفة مرتكبيها

فهناك مـن الجـرائم مـا لا تـصل إلى علـم الجهـات الأمنيـة والقـضائية بـأي 

 . في الغالب أو أسباب سياديةاجتماعيةب صورة لأسبا

والجرائم التي نحن بصددها في البحث هي الجرائم التـي تفـشل الأجهـزة 

الأمنيــة والقــضائية في الدولــة الوقايــة مــن وقوعهــا عــلى الفــرد والمجتمــع 

ومنع ضررها عليهما، ثم لا تتمكن الأجهزة الأمنيـة والقـضائية مـن معرفـة 

اكمـة العادلـة للمحافظـة عـلى المجتمـع وجـبر هوية فاعلها وتقديمه للمح

 .ضرر المجني عليه أو ورثته

ً :ا  اا ط :-  

ــة الفاعــل تــشكل العديــد مــن المخــاطر  ــه أن الجــرائم مجهول ممــا لا شــك في

ًفلم يعد مقبـولا لـدى الـشعوب في هـذا العـصر ومـع كـل وسـائل . جتماعيةالا

ــير  ــتقطاع جــزء كب ــدم واس ــائل التق ــلى الوس ــاق ع ــشعوب للإنف ــل ال ــن داخ م



  

)٥٣١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
أن يجد الشعب دولته غير قـادرة عـلى تـوفير الوقايـة . والأجهزة الأمنية وغيرها

فهذا العجز يؤدي إلى مخـاطر عديـدة مـن . والحماية الأمنية للمجتمع وأفراده

 : أهمها على سبيل المثال

 زة زعزعة الثقة لدى المواطنين والمقيمين في قدرة وكفاءة الأجهـ

 .الأمنية على حمايتهم

 قلة الإحساس بالأمن والشعور بالخوف وعدم الاستقرار. 

  تزايـد الـسطوة والـشوكة الإجراميـة لـدى مرتكبـي الجريمـة والفئــة

 .الإجرامية

  خلـق نــوع مــن الفــوضى الأمنيـة تــؤدي إلى قلــة اعــتماد المــواطنين

 .والمقيمين على الحماية الأمنية لهم من قبل أجهزة الدولة

 ن عجز الأجهزة الأمنية في الدولـة وعـدم قـدرتها عـلى الكـشف بيا

 .عن مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكمة القانونية العادلة

 ضعف الدولة وكسر هيبتها القانونية. 

  هُروب رأس المـال والقـوة البـشرية المنتجـة وكـل عوامـل التقـدم

 .والتنمية

 لفسادانتشار الفوضى والفقر وكل عوامل الجوع والتخلف وا. 

ولذلك يجب محاربة هذا النوع من الجرائم والعمل على جـبر ضرر المجنـي 

علــيهم وورثــتهم لإظهــار قــوة الدولــة في الوقايــة مــن الجريمــة وقــدرتها عــلى 



 

)٥٣٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

تقديم الجاني للمحاكمة العادلة وجبر ما تولد عن هـذا العمـل غـير المـشروع 

 .قة في أجهزة الدولةمن أضرار لتحقيق العدالة والتوازن بين أفراد وزرع الث



  

)٥٣٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  المبحث الثاني

   )(مسئولية الدولة عن حماية مواطنيها 

   على أراضيها)(والمقيمين 

:  

 هي أغلى وأثمن ما في الدنيا، وقـد اعتـبرت الرسـالات الـسماوية نسانحياة الإ

ــن  ــية م ــق قاعــدة أساس ــة هــذا الح والدســاتير والمعاهــدات والقــوانين الدنيوي

 .دت إلى حمايته والحفاظ عليهقواعدها فعم

 وبعـده تبـدأ الحقـوق الأخـرى وتطبـق، نـسانفحق الحيـاة هـو الحـق الأول للإ

 .وعند انتهائه تنتهي أغلب الحقوق الأخرى وتنعدم

ً، فــأي اعتـداء عليـه يعتـبر جريمـة واعتــداء نـسان للإوهـذا الحـق منحـه االله 

 .على الفرد والمجتمع بأسره

ًحفظه ورعايته وعدم الاعتـداء عليـه دون مـبررا فحق الحياة حق مقدس يجب 

ًأو سندا شرعيا وقانونيـا، والقـصاص مـن المعتـدي وتعـويض المعتـدى عليـه  ً ً

                                                           

) (هو الشخص الذي يحمل جنسية الدولـة ويقـيم عـلى إقليمهـا : المقصود بالمواطن

المواطنـة بـين الـسياسة الـشرعية . علاء الدين عبد الـرازق جنكـو. راجع د. وفق القانون

 .٣٣كوردستان العراق صـ. مية البشرية في السليمانيةجامعة التن. والتحديات المعاصرة

: موقع نت

http://neelain.edu.sd/mmacpanel/includes/magazines/pdf/3_11_3.pdf 

) (هو الشخص الذي يحمل جنسية دولة ويقيم إقامة مشروعة وفق : المقصود بالمقيم

 :راجع موقع نت. القانون على إقليم دولة أخرى

              ar.Wikipedia.org/wiki 



 

)٥٣٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

ًمن هذا الاعتداء سواء تم هـذا التعـويض مـن المعتـدي أو عاقلتـه ) المضرور(

إن أمكن، أو التزمت به الدولة باعتبارهـا المقـصرة والمـسئولة عـن حفـظ هـذا 

ه، ولا شـك أن حمايـة الدولـة لمواطنيهـا والمقيمـين الـشرعيين الحق وحمايت

على أراضيها مطلـب وحـق مهـم لتحقيـق مبـدأ سـيادة القـانون أو مـا يعـبر عنـه 

 .بمبدأ المشروعية الذي تقوم عليه الدولة القانونية

بل إن الدولة تقوم لتأكد الحقوق والحريات وتحقـق الأمـن والعدالـة وتحفـظ 

 .للناس حياتهم

ِّ ولا تقتلوا النفس التي حرم االلهَُّ إلا بالحق": -تعالى-االله فقال  َْ َّ َِ ِ َ َّ َ َ َ
ِ َّ ُْ َّ ُ َْ")١( 

َ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ": -تعالى-وقال  َْ ُ ُْ ْ َ َِّ ُ َ َ َ َ
ِ ِ ِ

ُ ْ َ َُ َ ُّ َ")٢( 

اب": - تعــالى- وقــال  ا أولي الألب اة ي صاص حي م في الق ِ ولك ــ َ َ َ َْ ْ ََ ِْ ِِ ُ ــ َ ــ َ ٌْ ــ ِ ــ م ُ ْ لعلك ــ ُ َّ ََ

َتتقون  ُ َّ َ")٣(  

ل ": - تعالى- وقال  ن قت ه م ي إسرائيـل أن ا عـلى بن ك كتبن َ من أجل ذل َ ٰ َـَ َـ َ ََ َـ ُْ َ ْ ْ َّـْ َ َِ ِـ ِـ ِ
َ ِ َ ِ

ن  ا وم اس جميع ل الن أنما قت ساد في الأرض فك س أو ف ير نف سا بغ ْنف َ ــ ً َ ــْ َ ْ َ ْ ً
ِ ٍ

َ ــ َّ ــ ََ َ َ ــ ََ َّ ــ َ َ ــ َ ََ ِ ْ ٍَ ِ َِ ــ ْ ــ ِْ

ِأحياها فكأنما أحيا الناس جم
َ َ ْ َ َّْ َ ََ ََ َّ ََ  )٤("ًيعا َ

                                                           

 سورة الإسراء ) ٣٣(من الآية ) ١(

 .سورة البقرة) ١٧٨(من الآية ) ٢(

 .سورة البقرة) ١٧٩(من الآية ) ٣(

 .سورة المائدة) ٣٢(من الآية ) ٤(



  

)٥٣٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 دون تفرقة بـسبب عـرق أو جـنس إنسانويتمتع بهذا الحق دون تمييز كل 

ــن ــوع أو دي ــال االله . أو ن ــالى- فق ــنفس ": - تع ا أن ال يهم فيه ا عل َ وكتبن َ ْ َْ َّ ــ َ َ ََّ َ ــِ َ ِ
ْ ْ ــ َ

الأذن والــسن بالــس الأنف والأذن ب العين والأنــف ب ين ب النفس والع ِّب ِّ ْ ِْ ــ ِ ــ ِ ــ ِ ــ َِّ َ َ َ َ ــ َ َِ ُ ُ ْ ُْ ُ َ َ ِْ ْ ْ ْ َِ ِ َ َ ْ ِّن َّ

ٌوالجروح قصاص  َ َ َ
ِ

ُ ُ ْ")١(. 

ــنهج كــل المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة والدســاتير  وقــد ســار عــلى نفــس ال

 .والقوانين الداخلية

 وأمنـه واتخـاذ كافـة الوسـائل للوقايـة مـن نـسانفألزمت الدول بحفـظ حيـاة الإ

الاعتـداء عليهـا وإقامــة العقوبـات عـلى مــن يعبـث أو يعتـدي عــلى هـذا الحــق 

عتدى عليه من القصاص العادل بواسطة الدولة وجـبره بـالتعويض وتمكين الم

 .لجبر ما وقع عليه من أضرار مادية ومعنوية

ًوكما أن تعويض المجني عليه أو ورثتـه مـن المواضـيع الأكثـر طرحـا في هـذا 

ًالأمر إلا أن مجال التعويض يضيق كثيرا في حالـة عـدم معرفـة الجـاني، أو في 

 في الدولـة مـن القـبض عـلى المـتهم، أو في حالـة حالة عدم تمكـن الـسلطات

فمـن الـذي يلتـزم بـدفع هـذا . ًكون الجاني معسرا لا يمكـن أخـذ تعـويض منـه

 التعويض؟

ــلال  ــن خ ــك م ــاول ذل ــة ونتن ــذه الأطروح ــر ه ــث ننظ ــذا المبح ــات ه ــي طي فف

 :المطلبين الآتيين

                                                           

 .سورة المائدة) ٤٥(من الآية ) ١(



 

)٥٣٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

  المطلب الأول

  التزام الدولة بالوقاية والحد من الجريمة
 

 وضروري لا يقـل أهميــة عـن المطالــب إنـساني والاسـتقرار مطلــب ) (الأمـن

ية الأخرى كالغذاء والكساء والعلاج بـل هـو أهـم المطالـب لاسـتمرار نسانالإ

 . أن يمارس حياته اليوميةنسانالحياة، وبدون الأمن لا يستطيع الإ

 إلى ضرورة الأمن وأهميته منذ بداية الحيـاة وظـل يعـبر عـن نسانوقد اتجه الإ

 .هذه الحاجة بشتى الوسائل

 وتطورهــا عــبر عــن تلــك الحاجــة وغيرهــا مــن جتماعيــةومــع تقــدم الحيــاة الا

الحاجـات بالدولـة والقــوانين والمعاهـدات لتـوفير الأمــن العـام والعمـل عــلى 

الحد والوقاية من الجرائم وحسب مـا ينـشأ مـن خـصومات وصراعـات تهـدد 

وفيما يـلي نتنـاول .. دم استقرارأمن المجتمع، وتواجه ما يهدده من أخطار وع

 . في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي) (التزام الدولة بالوقاية من الجريمة

                                                           

) (منــه الأمــن الاقتــصادي والأمــن النفــسي : وهــو أنــواع. الأمــن نقــيض الخــوف

ذع والقلق على المستقبل، وما يهمنا في هذا البحث والجسدي، ضده الخوف والج

 عـلى حياتـه، مالـه، وعرضـه، فـالأمن نعمـة نـسانوهو أمن الإ. هو الأمن الجسدي

 ليس لأحد إلا االله أن إنسان على عباده، وهو حق لكل - تعالى- عظيمة من نعم االله 

 .يسلبه منه ووفق شرع االله

) (أبرزهاتتعدد مفاهيم الوقاية من الجريمة ومن : 



  

)٥٣٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 أو :ا ا  ا  ا :-  

ً وجعــل حمايتهــا كــلا وجـــزء، نــسان نعمــة الحيــاة للإ-تعــالى -وهــب االله  ُ � ُ

أبرزهـا الـدين، وتحـدث فيهـا وصيانتها مادة ومعنـى في طليعـة الأهـداف التـي 

فإن القـران الكـريم يعـد إزهـاق الـروح جريمـة ضـد . الرسل مبشرين ومنذرين

-فقـال . )١ (ية كلهـانـسانويعد تنجيتها من الهـلاك نعمـة عـلى الإ. ية كلهانسانالإ

                                                                                                                                              

 مجموعـة مـن التـدابير الوقائيـة التـي يجـب أن تتخـذ –أن الوقاية من الجريمة  .١

لمنع حدوث الجريمة وبخاصة لـدى الأشـخاص ذوي الميـول الإجراميـة أو التـي 

 . بارتكاب الجريمة في المستقبلجتماعيةتنذر حالتهم الا

 .منع الجريمة من الوقوع أصلا .٢

ب التـي تتـدخل في حـدوث الجريمـة تركز الجهـود لحـصر العوامـل والأسـبا .٣

واتخاذ التدابير والإجراءات حيال إزالتها بغية حماية الأفراد من احتمال الوقوع في 

 بأكاديمية سعد العبد الله للعلـوم –طارق علي أبو السعود . راجع بحث أ. (الجريمة

 الأمنية بدولة الكويت منشور على موقع مركز الإعلام الأمني 

(Police Media Center) 

 بحث ومعرفة أسباب الجريمة "أن الوقاية من الجريمة تهدف إلى : ويرى الباحث

واتخاذ التدابير اللازمة من قبل أجهزة الدولة وإداراتها المعنية وتكـاليف المجتمـع 

تؤدي إلى منع وقوع الجريمة وحماية الفرد والمجتمع من الاعتـداء عليـه وانتـشار 

معرفة الجاني وملاحقته لتقديمـه للمحاكمـة القانونيـة الأمن على أقاليمها وإمكانية 

 .العادلة

، وإعـلان الأمـم " في تعاليم الإسلامنسانحقوق الإ"راجع الشيخ محمد الغزالي ) ١(

 .٤٦م صـ٢٠٠٥ عام ٤المتحدة ط



 

)٥٣٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

َ أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فـساد في الأرض فكـأنما": -تعالى َّ َ َ َ َ ََّ َ َ َِ ْ ٍْ َ ْ ً ََ ِ ٍِ
ْ َُ َْ ِْ َ َ قتـل النـاس َ َّ ََ َ

ًجميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا  َ ْ َ ْ ْ َ ً
ِ ِ

َ ََّ َ َ ََ ََ َّ ََ َ")١(. 

لـزوال الـدنيا  (ًوتوكيدا لحق الحياة حتى لا يضار فيها أحد يقول رسول االله 

 .)٢ ()أهون على االله من قتل رجل مسلم

ا لم ًمـن قتـل معاهـد: ( قـالأن رسـول االله :  قـالوعن عمرو بن العـاص 

مـن قتـل قتـيلا مـن أهـل الذمـة حـرم االله (، وفي رواية أخـرى )يرح رائحة الجنة

 .)٣ ()عليه الجنة

ــا،  ــاة وأمنه ــتحقاق الحي ــدم واس ــة ال ــواء في حرم ــسلم س ــير الم ــسلم وغ فالم

والاعتداء على المسالمين مـن أهـل الكتـاب هـو في نكـره وفحـشه كالاعتـداء 

 .والآخرةعلى المسلمين وله سوء الجزاء في الدنيا 

فالحيـاة مـصونة والاعتـداء عليهـا أو عـلى جـزء منهـا في نظـر الفقـه الإسـلامي 

 .عدوان أساس العقوبة فيها القصاص

                                                           

 . سورة المائدة) ٣٢(من الآية ) ١(

، المحقق المؤلف محمد ناصرالدين الألباني). ٩٧٧(صحيح سنن الترمذي برقم ) ٢(

 هـ١٤٠٨الطبعة الأولى سنة . الناشر مكتبة التربية العربية لدول الخليج. زهير الشاويشي

 –المؤلـف محمـد نـاصر الـدين الألبـاني ) ١٣٥٥٩(صحيح سنن أبي داود بـرقم ) ٣(

ــدون  ــنة -المحقــق ب ــيج الطبعــة الأولى س ــدول الخل ــة ل ــة العربي ــب التربي  النــاشر مكت

 .هـ١٤٠٩



  

)٥٣٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــال الإ ــث ين ــاف المجتمــع بحي ــة التامــة في أكن ــسانفالإســلام أشــاع الطمأنين  ن

ٍمسلما كان أو غير مسلم نصيبا موفورا من أمن وطمأنينة الحياة واستقرارها ً ً ً. 

 من المخاوف والمظالم لابد مـن إثباتـه في حيـاة الجماعـة الآمنةياة وحق الح

 .)١ (وقد اعتبر الإسلام الجماعة مسئولة عن حماية هذا الحق

 بالمحافظـة عـلى حياتـه نـسانُفالحياة هبة الخالق العظـيم للمخلـوق، وأمـر الإ

ُونهي عما يعرض حياته للخطر ِّ َُ ُ. 

ُ ولا تلقوا ": -تعالى-فقال االله  ْ ُ َ ِبأيـديكم إلى التهلكـة َ َِ ُُ ْ َّ ْ ْ َ ، وتتكـرر النهـي عـن )٢("ِ

قتل النفس في مواضع كثيرة في القرآن الكريم وذلك دلالة على عظـم مـا نهـى 

 .االله عنه ألا وهو إزهاق الروح أو إتلاف جزء من الجسد دون حق

ــق الإ ــلى حمايــة ح ــلام ع ــسانوحــرص الإس ــنفس ن ــل ال ــرم قت ــاة وح  في الحي

ر، وأحاط ذلك التحريم بعقوبات رادعة منها القـصاص في والتعدي على الآخ

ٍالنفس والأطراف مما تتحقق فيه المثالية دون حيف أو جور ْ َ َ
ٍ

ْ. 

 -تعـالى-وذلك لـضمان حـق الحيـاة وأمنهـا وبقـاء المخلـوق الـذي كرمـه االله 

لأن الاعتـداء عـلى حيـاة : على سائر المخلوقات واستخلفه في عمارة الأرض

                                                           

، مرجع سابق " في تعاليم الإسلامنسانحقوق الإ"مد الغزالي راجع الشيخ مح) ١(

 .٤٨ و٤٧صـ

 .سورة البقرة )١٩٥(من الآية رقم ) ٢(



 

)٥٤٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

، وزيــادة عــلى )١ (نــساني الأمــن مــن أبــرز مهــددات الوجــود الإ وانعــدامنـسانالإ

ــاة الإ ــه الحي ــلام عــلى ترفي ــد حــرص الإس ــسانذلــك فق ــك إلا ن ية ولا يكــون ذل

 .)٢ (بالأمن بكل صوره سواء كان أمن الفرد في نفسه أو مع الجماعة

ولم تقف الشريعة الإسلامية عنـد مجـرد النهـي أو إعـلان حـق الأمـن والحيـاة 

 .نسانولكنها فرضت من الحماية ما يكفل حياة الإ، نسانللإ

فالمتتبع لأحكام الشريعة حـول كفالـة حـق الأمـن والحيـاة يجـد مـن الإحاطـة 

، وأثـره نـسانوالشمول ما يتناسب مع أهمية هذا الحق؛ لأنه أثمن ما يملـك الإ

ــروح جريمــة في حــق  ــان الاجتماعــي باعتبــار أن إزهــاق ال بــالغ في حفــظ الكي

 تعـد نعمـة وانتـشار الأمـن تعـد مـن أعظـم الـنعم نـسانما أن حياة الإية كنسانالإ

 . )٣ (يةنسانعلى الإ

 حق طبيعي في التمتع بالأمن فلا يجوز تعكير صفو حياتـه وجعلـه إنسانفلكل 

أسـير الخــوف والحــزن والأســى مــن خـلال التهديــد والوعيــد بالاعتــداء عــلى 

 .حياته أو عرضه أو ماله

                                                           

دراسة " والإجراءات الأمنية نسان حقوق الإ–معجب بن معدي الحويقل . راجع د) ١(

 الطبعة الأولى.  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مركز الدراسات والبحوث– "مقارنة

 ).٣٩-٣٨(صـ ) هـ١٤٢٧/م٢٠٠٦(

بـدون ( في المصادر الأساسـية نسان حقوق الإ–عبد اللطيف بن سعيد الغامدي . د) ٢(

 .١٠٧٤صـ) دار نشر وسنة طابعة

 .٤٢ مرجع سابق صـ–معجب بن معدي الحويقل . راجع د) ٣(



  

)٥٤١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
َّفالأمن نعمه كبرى من  على عباده، وهو حق لهـم لا يجـوز سـلبه -تعالى - االله َ

منهم إلا بحق شرعي ثابت، وقد جاء الإسلام ليقر الأمـن بـين النـاس ويحفـظ 

ــنفس، والنــسل، والعــرض، والعقــل، "علــيهم ضرورات خمــس  ــدين، وال  ال

فكل اعتداء على حق من هذه الحقوق فإنه سلب لحق الأمـن الـذي . "والمال

ِ ومن هنا فقد شرعت العقوبات والحـدود، وفرضـت التـدابير نسانكفله االله للإ ُ

التي تحفظ على الناس أمنهم وحياتهم بداية مـن تكـوين الأسرة والتعامـل مـع 

أفرادهــا والتعــايش مــع الجــيران والجماعـــات والدولــة لحفــظ أمــن الفـــرد 

، وألزم الشرع الإسـلامي الدولـة )١ (والمجتمع من الاعتداء والتعدي والإرهاب

 . جتمع والفرد بذلكوالم

وق ا  ن وردما  :  

 مقدسة لا يجوز لأحـد أن يعتـدي عليهـا فقـال االله نسانحياة الإ) أ(حق الحياة  

َ أنه من قتل نفـسا بغـير نفـس أو فـساد في الأرض فكـأنما قتـل النـاس ": تعالي ْ َُّ َ ََ ََ َ َ ََ َّ َ َ َ َ ََّ ِ ْ ٍْ َ ْ ً ََ ِ ٍِ َ َْ ِْ

                                                           

َينظر د) ١( ْ ام  في النظـنـسان مـصادر حقـوق الإ–إبراهيم طلبه حـسين عبـد رب النبـي . ُ

مشروع ممول من كرسي الشيخ عبد الرحمن "الإسلامي والنظام الوضعي دراسة مقارنة 

 بجامعـة الإمـام بـن سـعود الإسـلامية في المملكـة نـسانالجريسي لدراسات حقـوق الإ

 .٤٠ و٣٩صـ) هـ١٤٣٤/م٢٠١٣(العربية السعودية 



 

)٥٤٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

َجميعا ومن أ ْ َ ًَ
ِ

ًحياها فكأنما أحيـا النـاس جميعـا َ َ ْ َ ْ
ِ

َ َّ َ ََ َ َّ ََ ، ولا تـسلب هـذه القدسـية )١("َ

 .)٢ (إلا بسلطان الشريعة والإجراءات التي تقررها

ــادة  ــص في الم ــوق الإ) ، أ، ج، د٢(ون ــلامي لحق ــلان الإس ــن الإع ــسانم ) أ (ن

ة  وعلى الأفراد والمجتمعـات والدولـإنسانالحياة هبة االله وهي مكفولة لكل "

حمايــة هــذا الحــق مــن كــل اعتــداء عليــه ولا يجــوز إزهــاق روح دون مقتــضى 

 ...شرعي

 .المحافظة على استمرار حياة البشرية إلى ما شاء االله واجب شرعي) ج(

ــسانلكــل "أ / ١٨ونــص في م ــه إن ــا عــلى نفــسه ودين ً الحــق في أن يعــيش آمن

 ."وأهله وعرضه وماله

 الاعتــداء عليهـا، كــما لا يجــوز  مــصونة، ولا يجـوزنـسانسـلامة جــسد الإ) د(

 .)٣ (المساس بها إلا بمسوغ شرعي وتكفل الدولة حماية ذلك

لكـل فـرد الحـق " نسانمن الميثاق العربي لحقوق الإ) ٥( ونص في المادة -

 .)٤("في الحياة وفي الحرية في سلامة شخصه ويحمي القانون هذه الحقوق

                                                           

 .سورة المائدة) ٣٢(من الآية ) ١(

 سلــسلة التنــوير – نــسانالإســلامي لحقــوق الإ الإعــلان –محمــد ســالم العــوا . د) ٢(

 .٥٥ دار نهضة مصر للطباعة والنشر صـ–) ٥٠(الإسلامي 

 .٧٨ المرجع السابق صـ–محمد سالم العوا . د) ٣(

 اعتمـد ونـشر عـلى المـلأ بموجـب قـرار مجلـس نـسانالميثاق العربي لحقـوق الإ) ٤(

 .م١٩٩٧ سبتمبر ١٥ المؤرخ في ٥٤٢٧جامعة الدول العربية 



  

)٥٤٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
مي للفـرد والجماعـة مـن أمـن فإذا حاول البعض إهدار ما كفلـه الـشرع الإسـلا

وطمأنينــة وكرامــة وحقــوق، فــإن الدولــة بــلا ريــب هــي المــسئولة الأولى عــن 

 .حماية هذه الحقوق وتطبيق القانون

ــع وقــوع مثــل هــذه الاعتــداءات  ــدابير التــي تمن ــأن تتخــذ مــن الأســاليب والت ب

وتمكينهــا مــن معرفــة المعتــدي لتقديمــه للعدالــة وإذا لم تفلــح الدولــة بــذلك 

 .تزمت هي بضمان وكفالة الضرر الواقع من هذا الاعتداءال

وعلى هذا النهج سارت القوانين في الـدول الإسـلامية والتزمـت بتـوفير الأمـن 

 .والحفاظ على حقوق الأفراد والجماعات في الأمن وضمنت ذلك

م :نما  ا  ا :-  

مي فقـد شــهدت البــشرية الوقايـة مــن الجريمـة في العــصر الحــديث هـدف قــو

خلال هذا القرن تطـورات هائلـة في جميـع منـاحي الحيـاة كـان مبعثهـا الثـورة 

الإلكترونيــة الــشاملة في الاتــصالات والمواصــلات وانعكــس هــذا عــلى كافــة 

ــشطة الإ ــسانالأن ــاهرة ن ــن الجريمــة كظ ــةية، ولم تك ــذا اجتماعي ــن ه ــأى ع  بمن

 بـأسره في نـسانيجتمـع الإالتطور بل كان لها نصيب واضـح ومـؤثر عـلى الم

مواجهة تطور وتزايد معدلات الجريمة بشتى صورها وهو مـا تثبتـه الدراسـات 

ًمحليــا وإقليميــا ودوليــا، وكــان مــن المتعــين عــلى أجهــزة الــدول العــصرية أن  ً ً

تتطــور وتتقــدم بالقــدر الــذي يــسمح لهــا بالمواجهــة، والحــد مــن الجريمــة لا 

العدالة الجنائية الأخـرى، بـل يجـب أن يرتكز فقط على عمل الشرطة وأجهزة 

ــصية  ــسئولية الشخ ــضمن الاعــتراف بالم ــة تت ــة فعال ــلى سياســة وقائي يعتمــد ع

والمجتمعية نحو الجريمة، ومن هنا تعد الجريمـة قـضية تعنـي كـل مـن الفـرد 



 

)٥٤٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

والمجتمع ومؤسسات الدولة وأصبح مـن الـضروري أن يقـف المجتمـع كلـه 

 .في مواجهتها

ى إلى تـوفير الحمايـة مـن الجريمـة بـشكل أسـاسي عـن فالدولة العـصرية تـسع

طريق إنفاذ القانون ونظم العدالة الجنائية وتحاول الحكومات تحـسين فعاليـة 

تلك الأنظمة بوسائل عديدة من أهمها الاهتمام بالشرطة وتعزيـز قوتهـا حيـث 

 .)١ (تضطلع الشرطة بمجموعة من المهام أهمها منع الجرائم والتحري عنها

قة أن الشرطة في أي دولة من دول العالم مهما كانت قوتهـا لا تـستطيع والحقي

فالمـسئولية عـن منـع الجريمـة وإن كانـت تقـع في . بمفردها أن تمنع الجريمة

المقام الأول على عاتق الشرطة والجهاز الأمني، لكن الوفـاء بهـذه المـسئولية 

 .جهزة الدولةعلى الوجه الأكمل يتطلب ما هو أكثر ويستلزم تضافر كافة أ

فمنع الجريمة والتحري عنها والوصول إلى مرتكبيها وتقديمه للعدالـة يعتمـد 

ًاعتمادا حاسما على مستوى ونوعيـة التعـاون بـين الأجهـزة الأمنيـة والمجتمـع  ً

 .الذي تخدمه

فلا بد من تضافر جهود رجال السياسة وأعضاء الهيئات القـضائية والمؤسـسة 

ُة والمؤسسات العامة والخاصة والأفـراد إذا أريـد الأمنية والمجتمعات المدني

للجهود المبذولة من أجل الوقاية من الجريمة والتحري عنها أن تحقـق نتـائج 

                                                           

)١ ( David H. Bayley, Police For The Future, - Oxford – Oxford 
University - Press,1994,p,3.  



  

)٥٤٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــنجم بالــضرورة عــن الاكتفــاء  ــائج غــير المرضــية التــي ت أفــضل مــن تلــك النت

 .)١ (بمحاولة إنفاذ القوانين

ــ ــة وجــود ص ــم المتحــدة أهمي ــضاء في الأم ــدول الأع ــت ال ــم فأدرك ُك محك

ًيعكس ما يمكن وما ينبغي أن يسهم به في منع الجريمة منعا فعـالا بالنـسبة إلى  ً

أمــن وســلامة الأفــراد في شخــصهم وفي ممتلكــاتهم وفي المجــالات العامــة 

والخاصة على السواء، ويوفر مبادئ توجيهية عملية عـن كيفيـة إمكـان تحقيـق 

قـشات أسـفرت عـن تبنـي ذلك؛ وكان ذلـك بمثابـة نقطـة الانطـلاق لإجـراء منا

ــــم  ــــصادي والاجتماعــــي للأمــــم المتحــــدة في قرارهــــا رق المجلــــس الاقت

م والمتعلق بتدابير تعزيز منع الجريمـة ٢٠٠٢ يوليو ٢٤بتاريخ ) ١٣/٢٠٠٢(

ًمنعا فعالا ً . 

ــوع  ــة المجتمــع مــن وق ولأهميــة الأمــن وضرورة العمــل وبــذل الجهــد لوقاي

ة والإقليميــة والمحليــة عــلى الجريمــة فقــد ســارعت كافــة التجمعــات الدوليــ

النص والعمل على التـزام الـدول بالوقايـة مـن وقـوع الجـرائم والتزامهـا بأخـذ 

ــع الجريمــة ــة التــدابير لمن ــدات الدوليــة . كاف ــضمنت الاتفاقــات والمعاه فت

 . ) ( والدساتير الداخلية للدول النص على ذلكنسانالمتعلقة بحقوق الإ

                                                           

، نـساني والقـانون الإنـسانحقوق الإ:  الخدمة والحماية–سبيسي دي روفر . راجع) ١(

م ٢٠٠٠ جنيـف عـام –دليل لقوات الشرطة والأمـن اللجنـة الدوليـة للـصليب الأحمـر 

 .١٦٥صـ

) (لدول والمجتمعـات الدوليـة توجـد مواثيـق تبـين حقـوق الأفـراد فيهـا ومـسئولية في كل ا

ــة  ــا بإيجابي ــمانها وحمايته ــة في ض ــدول –الدول ــين ال ــد ب ــن تعاق ــارة ع ــق عب ــذه المواثي  وه



 

)٥٤٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

 حجــر الأســاس )١(م ١٩٤٥دة الــصادر في فمنــذ أن أرســى ميثــاق الأمــم المتحــ

 وأمنه وحرياته توالت النـصوص الدوليـة التـي قـررت ونـصت نسانلحقوق الإ

 . الأساسيةنسانعلى ما يضمن ويحمي حقوق الإ

لكـل فـرد حـق في " -٣ في المـادة )٢ (نـسانفنص الإعلان العـالمي لحقـوق الإ

 ."الحياة وفي الأمن على شخصه وعائلته

 ٦/١ في المـادة )٣ ( الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسيةونص العهد الدولي

ــل " ــلازم لك ــق م ــاة ح ــق في الحي ــسان الح ــذا إن ــي ه ــانون أن يحم ــلى الق  وع

 لكل فرد الحق في الحريـة والأمـان عـلى " ٩/١، ونص في المادة "...الحق

 ."...شخصه

                                                                                                                                              

 وحمايـة هــذه الحقــوق، نــسانومواطنيهـا تعــزز مـن خلالهــا الحقـوق التــي تــضمن كرامـة الإ

 كـما تلتـزم بموجـب نـسان تـضمن أمـن وكرامـة الإفالدولة ملتزمة بكفالـة هـذه الحقـوق التـي

ــا  ــوق عملي ــة الحق ــة وحماي ــة ممارس ــة لكفال ــائل اللازم ــة الوس ــاتير بتهيئ ــات والدس ًالاتفاقي

 .والعقاب على الاعتداء عليها

َينظر ميثاق الأمم المتحدة الـصادر في ) ١( ْ اـم / حـذيران ٢٦ُ اـن فرانسـسكو في ١٩٤٥يونيـة ع م في س

ــذا في ختـاـم مــؤتمر الأمــم الم ــة وأصــبح ناف ــة الدولي /  تــشرين الأول ٢٤ًتحــدة الخـاـص بنظـاـم الهيئ

 م ١٩٤٥أكتوبر 

َينظر الإعلان العالمي لحقوق الإ) ٢( ْ ُ الذي أعتمد بموجب قرار الجمعية العمومية نسانُ

 .م١٩٤٨ديسمبر /  كانون الأول ١٠في ) ٣-د( ألف ٢١٧للأمم المتحدة رقم

قوق المدنيـة والـسياسية الـصادر بموجـب قـرار نص العهد الـدولي الخـاص بـالح) ٣(

ديـسمبر /  كـانون ١٦في ) ٢١-د( ألـف ٢٢٠٠الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقـم 

 .م١٩٦٦



  

)٥٤٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــاق العــربي لحقــوق الإ ــسانكــما نــص في الميث ــرد "): ٥(المــادة . )١ (ن لكــل ف

ــ ــانون هــذه الح ــي الق ــصه ويحم ــة وفي ســلامة شخ ــاة وفي الحري ق في الحي

 عـلى إنـسانتحمي الدول الأطراف كـل "): ١٣(ونص في المادة . "الحقوق

ًإقليمها من أن يعذب بدنيا أو نفسيا أو أن يعامـل معاملـة قاسـية أو لا ية أو إنـسان ً

 ممارسـة هـذه مهينة أو حاطه بالكرامة وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعتبر

 ."التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عنها

ونهجت الدساتير والقـوانين الأجنبيـة والعربيـة نهـج الاتفاقـات والمواثيـق الدوليـة 

، ونـصت كافـة الـدول الحديثـة في قوانينهـا نـسانالمقررة لحمايـة أمـن وحقـوق الإ

 أي اعتـداء غـير  وتحـافظ عليـه مـننـسانعلى القواعد التي تحمي أمـن وحقـوق الإ

 .مشروع

 لكـل شـخص الحـق في "): ٢/٢( في المـادة )٢ (ألمانيـا فنص الدسـتور في -

 "): ١٧/١( في المـادة )٣ (ونص الدستور الإسـباني. "الحياة والسلامة البدنية

 للجميــع "): ١٥(وفي المــادة . "...لكـل شــخص الحــق في الحريـة والأمــن

ونــص دســتور الإتحــاد . "..ويــةالحــق في الحيــاة والــسلامة الجــسدية والمعن

                                                           

ُ أعتمـد ونـشر عـلى المـلأ بموجـب قـرار مجلـس نـسانالميثاق العربي لحقوق الإ) ١(

 .م١٩٩٧ سبتمبر ١٥ في ٥٤٢٧جامعة الدول العربية رقم 

َينظر الدست) ٢( ْ  . م٢٠٠٤ًم شاملا تعديلاته حتى عام ١٩٤٩ور الألماني الصادر عام ُ

 www.constituteproject.org/search?.lang=ar         : موقع الدساتير

 ."الموقع السابق"م ٢٠١١والمعدل بعام / ١٩٧٨الدستور الإسباني الصادر عام ) ٣(



 

)٥٤٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

. "...نـسانيجب أن تحمي الدولة كرامـة الإ"): ٢١/١( في المادة )١ (الروسي

 يحمـــي القـــانون حقـــوق ضـــحايا الجـــرائم أو إســـاءة "): ٥٢(وفي المـــادة 

ــول إلى  ــة الوص ــضحايا إمكاني ــة أن تــوفر لل ــلى الدول ــب وع اســتعمال المناص

 )٢ (ونـص دسـتور إندونيـسيا. مالعدالة والتعويض عن الأضرار التي لحقـت بهـ

ــدفاع عــن حياتــه إنــسانلكــل " -أ): ٢٨(في المــادة   الحــق في الحيــاة وفي ال

 الحـق أنثـى سـواء ذكـر أو إنسانلكل ": ١/ز٢٨ونص في المادة . "ووجوده

 الحـق في إنـسانفي حماية نفسه وأسرته وعرضه وكرامتـه وممتلكاتـه ولكـل 

 ."...الشعور بالأمن والحماية من الخوف

الحيـاة الآمنـة حـق لكـل "): ٥٩(في المـادة ) ٣ ( ونص في الدستور المـصري-

 وتلتــزم الدولــة بتــوفير الأمــن والطمأنينــة للمــواطنين ولكــل مقــيم عــلى إنــسان

 . "أراضيها

                                                           

م ٢٠١٤م شــامل تعديلاتــه حتــى عــام ١٩٩٣دســتور الإتحــاد الــروسي الــصادر عــام ) ١(

 ."الموقع السابق"

ًم شـاملا تعديلاتـه حتـى ١٩٥٩م المبدأ العمل به عام ١٩٤٥دستور إندونيسيا الصادر عام ) ٢(

 ."الموقع السابق". م٢٠٠٢عام 

 .م٢٠١٤الدستور المصري الصادر عام ) ٣(



  

)٥٤٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــة الــسعودية ــاسي للحكــم في المملكــة العربي ــادة )١ (ونــص النظــام الأس  في الم

، وفي المـادة " الإسـلامية وفق الـشريعةنسانتحمي الدولة حقوق الإ"): ٢٦(

 ." توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على أقاليمها"): ٣٦(

وعــلى هــذا الــنهج جــاءت كافــة دســاتير الــدول الحديثــة فنظمــت حــق الأمــن 

ــان للإ ــسانوالأم ــلى ن ــة ع ــة للمحافظ ــدابير اللازم ــاذ الت ــة باتخ ــت الدول  وألزم

 .الوقاية من وقوع الاعتداء عليه وحمايته وتحقيق الأمن له ونسانحقوق الإ

 

                                                           

هــ الموافـق ١٤١٢النظام الأسـاسي للحكـم في المملكـة العربيـة الـسعودية الـصادر عـام ) ١(

ـــالأمر الملكـــي رقـــم م ١٩٩٢ ـــز آل ســـعود ب ـــن عبـــد العزي أ /٩٠في عهـــد الملـــك فهـــد ب

 .هـ٢٧/٨/١٤١٢في



 

)٥٥٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

  المطلب الثاني

  التزام الدولة بحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها
 

لم يعد نشاط الدولة في العصر الحـديث يقتـصر عـلى وظائفهـا التقليديـة كـما 

كان حالها في الماضي، بل امتد نشاطها وأصـبح يغطـي كافـة جوانـب الحيـاة، 

ــةد تعقــد الحيــاة الافــصار مــن المحــتم عليهــا بعــ  وتنــوع المــشكلات جتماعي

ًوالصعوبات وتوالي التقدم العلمي أن تباشر نشاطها إيجابيـا بتغلغـل في حيـاة 

 .الفرد والجماعة

وأهـــم واجبـــات الدولـــة الحديثـــة هـــو كفالـــة حمايـــة مواطنيهـــا والمقيمـــين 

 الشرعيين على أراضيها بدفع التعـدي علـيهم واتخـاذ كافـة الوسـائل والتـدابير

ًالتي تحول دون وقوع هذا التعدي أيا كانت صوره إذ بـدون هـذه الحمايـة تعـم 

 .الفوضى ويضطرب الأمن ويشعر المواطن والمقيم بعدم الطمأنينة

وفي حالــة وقــوع اعتــداء تلتــزم الدولــة بتقــديم المعتــدى عليــه إلى المحاكمــة 

 وإزالـة العادلة وتوقيع الجزاء المقرر عـلى المعتـدي وإلزامـه بجـبر المـضرور

فالأصـل أن الدولـة وأجهزتهـا الأمنيـة . )١ (آثـار التـصرف الـضار أو بعـض آثـاره

                                                           

َينظر د) ١( ْ  أساس مسئولية الدولـة عـن تعـويض المجنـي عليـه في –محسن العبودي . ُ

القـانون الجنـائي والإداري والــشريعة الإسـلامية مداخلـة منــشورة في مجموعـة أعــمال 

المؤتمر الثالث للجمعية المصرية . اءات الجنائيةمؤتمر حقوق المجني عليه في الإجر

 .٥١١ صـ١٩٨٩للقانون الجنائي مصر 



  

)٥٥١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ســاهرة ترعــى الأمــن والنظــام وتطبــق القــانون، ومهمتهــا الأساســية المحافظــة 

 .على الأمن وحفظ الحقوق من الضياع ومنع الاعتداء عليها

ًفالمواطن وإن كـان خاضـعا للقـانون وملتزمـا بالمحافظـة عـلى النظـ ام، إلا أنـه ً

 بتطبيـق القـانون الآخرينغير مسئول عن قمع المخالفات والتحري عن التزام 

 .وضبط الجاني

ــام بواجبهــا في قمــع المخالفــات وضــبط المخــالفين أو  وتقــصير الدولــة بالقي

حتى عجزها عن ذلك لأي سـبب لا يعفيهـا بـأي حـال مـن الأحـوال مـن القيـام 

 .)١ (بواجبها ومسئولياتها

يما يــلي توضــيح التــزام الدولــة بحمايــة المــواطن والمقــيم وتقــديم ونتنــاول فــ

 .المعتدي عليه إلى المحاكمة العادلة في الشريعة والقانون

أو :ا ا  :-  
 

 وتقـوم نـسانجاءت الشريعة الإسلامية بأحكام شمولية وثابتـة بـشأن حقـوق الإ

اس والحفاظ على حقـوقهم على أساس الوسطية والاعتدال والمساواة بين الن

والقصاص من المعتدي وجبر المضرور، فأدى ذلك إلى تحقيق العدل ورفـع 

 في الإسـلام فــروض نــسانفحقـوق الإ. الظلـم والعـدوان والإفــساد في الأرض

وواجبات شرعية، ولهذا لا يجـوز الاعتـداء عليهـا أو تعطيلهـا أو تجاوزهـا أو 

 نـــسانا ضرورات واجبــة للإنــسخها، حيـــث إن لهــا حـــصانة ذاتيــة باعتبارهـــ

                                                           

َينظر الأستاذ) ١( ْ  بحث بعنوان مسئولية الدولة ومؤسساتها عـن –أمير إبراهيم تريسي / ُ

 .لتعويض في حال جهالة مسبب الضررا



 

)٥٥٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

َوحرمات تفضل بها االله على الإ َّ ولقد سـبقت الـشريعة .  وأحاطها بحمايتهنسانََ

الإســـلامية الغـــراء المعاهـــدات والإعلانـــات والمواثيـــق الدوليـــة والقـــوانين 

 وحمايتـــه مـــن الاعتـــداء وتقـــديم نــسانالوطنيــة كافـــة في مجـــال حقـــوق الإ

 .)١ (منهالمعتدى للمحاكمة العادلة والقصاص 

 وجعلـه خليفـة في الأرض فالوضـع الطبيعــي نــسان الإ-تعـالى-فلقـد كـرم االله 

 لأن هذه الحقـوق إنـما أضـيفت نسان قبل العناية بحقوق الإنسانهو العناية بالإ

َ ولقـد كرمنـا بنـي آدم ": -تعـالى-فقال االله . )٢ (اإنسان واستحقها لكونه نسانللإ ْ ََّ َ َ
ِ َ َ ْ َ َ

ِوحملناهم في ا ْ ُ َ ََ ْ ْلبر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفـضلناهم عـلى كثـير ممـن َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ََّ ِّ ٍ ِ َِ َ َّ َ َْ ِّ ِّ َْ ْ َْ َّْ ِ ِّ

ًخلقنا تفضيلا  َِ ْ َ َ َْ")٣(. 

 في الوجــود نــسان في الحيــاة أغــلى وأثمــن مــا يمتلكــه الإنــسانويعــد حــق الإ

واعتبرت الشريعة الإسلامية هذا الحق قاعدة أساسية مـن قواعـدها فهـو الحـق 

َ أنه مـن قتـل ": -تعالى-فقال االله .  وبعده تبدأ الحقوق الأخرىنسانول للإالأ َ َ َ ُ َّ َ

                                                           

ســلامية  بــين الــشريعة الإنــسان بحــث حقــوق الإ–فــاروق فــالح الزعبــي . راجــع د) ١(

 بمجلة الحقوق مجلة فـصلية علميـة محكمـة –والقانون الدولي دراسة تحليلية مقارنة 

/ هـ١٤٢٦ ذو القعدة ٢٩ السنة ٤تصدر عن مجلس النشر العلمي جامعة الكويت العدد 

 .  وما بعدها١١٠م صـ٢٠٠٥ديسمبر 

َينظر د) ٢( ْ أمم شرقية  قضية الخلاقة وتطورها لتصبح عصية –عبد الرزاق السنهوري . ُ

 .٤٥م صـ١٩٩٣ الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة –

 .سورة الإسراء) ٧٠(الآية رقم ) ٣(



  

)٥٥٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
َنفـسا بغـير نفـس أو فــساد في الأرض فكـأنما قتـل النــاس جميعـا ومـن أحياهــا  ْ ْ َ ً َ َْ َ ْ َ ْ ًَ َِ ٍ

َ َّ ََ َ َ ََ َّ َ َ َ ََ ِ ْ ٍَ ِ ِْ ِْ

ًفكأنما أحيا الناس جميعا  َ ْ
ِ

َ َّ َ َ َ َّ ََ اس دون تميـز وهذا الحـق يتمتـع بـه جميـع النـ. )١("َ

َ وكتبنـا علـيهم فيهـا أن الـنفس بـالنفس والعـين ": -تعالى-أو تفرقة، فقال االله  َْ ْ َْ َ َ َ ْ َْ َِ ْ َّْ َّ َ َ َِ َّ َ ِِ

ٌبالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص  َ َ َ ِّ َّ َ َ َ َ
ِ ِ

ُ ِّ ِّ ُْْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ُ ُ ُْ ُ َ َ َِ َ")٢(. 

ــلامية الدولــة ب ــد ألزمــت الــشريعة الإس ــلى حقــوق الإفق  نــسانالمحافظــة ع

وحمايته وأمنه والتزامها بتقـديم المعتـدي إلى المحاكمـة العادلـة والقـصاص 

 .منه وجبر الضرر الذي لحق بالمعتدى عليه وفق أحكام الشريعة الإسلامية

 نـسانأن الإ":  في الإسـلامنـسانفقد جاء في الوثيقـة النهائيـة لنـدوة حقـوق الإ

ــة إلى  ــس الحاج ــوم في أم ــصيته الإالي ــة شخ ــسانحماي ــادي ن ــا الم ية وتكامله

والروحـي وأن الإســلام الــذي كــرم بنــي آدم وأكــد أنــه لم يــأت إلى هــذه الــدنيا 

ًشقيا مطرودا بل تائبا مهتديا للنهوض برسالة معينـة ألقيـت عـلى عاتقـه بـصفته  ًً ً

 مـن -تعـالى-المؤهل لحملها دون سواه من المخلوقات بفضل مـا منحـه االله 

ــدرة ٍعقــل وق ــديا ٍ ــإذن االله مهت ــا ب ــون خليفــة االله في الأرض ليعمره ً وهــي أن يك

بإرشــاده في الحكــم بــالحق ومراعــاة العــدل وإفاضــة الخــير والــبر هــذا الــدين 

ًالذي جاء مصدقا لما بـين يديـه مـن كتـب ورسـل ومؤكـدا أن الرسـالات كلهـا  ً

هــدى ونــور ورحمــة والــذي لا يعــرف التمييــز العنــصري ويــرى في اخــتلاف 

                                                           

 .سورة المائدة) ٣٢(من الآية ) ١(

 .سورة المائدة) ٤٥(من الآية ) ٢(



 

)٥٥٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

ــا ــالق الن ــرا لحكمــة الخ ــوان واللغــات مظه ــاس والأل ــد والأجن ًس وفي العقائ

 .وآيات صنعه

أن للإسـلام فـضل في الـسبق في :  أ ا ا أت  اوة      

تقرير مبـدأ المـشروعية وسـيادة أحكـام القـانون، وأن الدولـة الإسـلامية تـسبق 

ذ لحظــة ميلادهــا، وأن الــنظم الــسياسية المعــاصرة في كونهــا دولــة قانونيــة منــ

الشريعة الإسلامية قد جاءت بأعـدل المبـادئ والأصـول الجنائيـة الهادفـة إلى 

ــق التــوازن الــضروري بــين حــق الفــرد في  ضــمان حــق الأمــن الفــردي وتحقي

 وتقـديمهم )١ (الحرية والأمن وحق المجتمع في منع الجرائم وتتبع المجرمين

دع المجـرمين مـن العبـث بـأمن للعقاب العادل؛ لجبر ضرر المجنـي عليـه ور

 .الفرد والجماعة

فكان لأحكام الشريعة الإسلامية السبق في تنظـيم منـاهج الحيـاة عـلى الأرض 

ًبأن جعلت للأفراد حقوق وعليهم واجبات ووضعت إطارا وحـدودا لكـل مـن  ً

الحقـوق والواجبــات، وألزمـت المجتمــع والدولـة بهــذه الحقـوق وحراســتها 

ــا وحما ــة عليه ــاوالمحافظ ــن أهمه ــا، وم ــات، : يته ــراد والجماع ــة الأف حماي

وتقديم المتعدي على أي مـن حقـوقهم للمحاكمـة العادلـة وقـد ورد في ذلـك 

                                                           

 المنعقـدة في الكويـت – في الإسـلام نـسانراجع الوثيقة النهائيـة لنـدوة حقـوق الإ) ١(

م في مجلــة الحقــوق والــشريعة مجلــة فــصلية تعنــي ١٩٨٠مبر  ديــس١٤ إلى ٩بتــاريخ 

/ هــ١٤٠١ ربيـع الثـاني –بالدراسات القانونية والشرعية الـسنة الخامـسة العـدد الأول 

 .م تصدرها كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت١٩٨١فبراير 



  

)٥٥٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
الكثـير مـن الآيــات القرآنيـة والأحاديـث النبويــة وعـلى هـذا وردت الإعلانــات 

 .والمواثيق الإسلامية

لحقـوق ، وإعـلان القـاهرة )١ (نـسانفقد نص في الإعـلان الإسـلامي لحقـوق الإ

، وعـلى إنـسانالحياة هبة االله وهي مكفولة لكل ": أ/٢ م)٢ ( في الإسلامنسانالإ

الأفــراد والمجتمعــات والــدول حمايــة هــذا الحــق مــن كــل اعتــداء عليــه، ولا 

 .يجوز إزهاق روح دون مقتضى شرعي

 ....... . -ب

 .  المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء االله واجب شرعي-ج

 مــصونة، ولا يجــوز الاعتــداء عليهــا كــما لا يجــوز نــسان ســلامة جــسد الإ-د

 ."المساس بها بغير مسوغ شرعي وتكفل الدولة حماية ذلك

 التمتع بأهليته الشرعية من حيـث الإلـزام والالتـزام إنسانلكل ": ٨ونص في م

 ."وإذا فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه مقامه

                                                           

َينظر الإعلان الإسلامي لحقوق الإ) ١( ْ ثـق هـذا  انب– منظمة المؤتمر الإسلامي – نسانُ

الإعلان من المؤتمر الحادي عشر لوزراء الخارجية لـدول منظمـة المـؤتمر الإسـلامي 

ونوقشت بعض مـواده في مـؤتمر القمـة الإسـلامي الثالـث وتمـت صـياغته النهائيـة في 

انعقـاد المـؤتمر التاسـع عـشر لـوزراء الخارجيـة لـدول منظمـة المـؤتمر الإســلامي في 

  –م ١٩٨٩طهران سنة 

Likaetarbia.over-blog.com        

هو إعلان تم إجازتـه مـن قبـل مجلـس :  في الإسلامنسانإعلان القاهرة لحقوق الإ) ٢(

 .م١٩٩٠ أغسطس عام ٥وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالقاهرة 



 

)٥٥٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

ً في أن يعــيش آمنــا عــلى نفــسه ودينــه  الحــقإنــسانلكــل " -أ/١٨ونــص في م

 .وأهله وعرضه وماله

لكـل فـرد الحـق في ": ٥م . )١ (نـسانكما نـص في الميثـاق العـربي لحقـوق الإ

 ."الحياة وفي الحرية وفي سلامة شخصه ويحمي القانون هذه الحقوق

 عـلى إقليمهـا مـن أن إنـسانتحمـي الـدول الأطـراف كـل "): ١٣(ونص في م 

ية أو مهينـة أو حاطـه إنـسانًفسيا أو أن يعامل معاملة قاسـية أو لاًيعذب بدنيا أو ن

بالكرامة وتتخـذ التـدابير الفعالـة لمنـع ذلـك وتعتـبر ممارسـة هـذه التـصرفات 

 ."والإسهام فيها جريمة يعاقب عنها

 "إنسان الشخصية القانونية صفة ملازمة لكل "): ١٨(ونصت في م 

لدولة والجماعة بحماية حقوق الفـرد، وبهذا تكون الشريعة الإسلامية ألزمت ا

وأقرت حقوق الأفراد والجماعـات وألزمـت الدولـة بحمايتهـا ومنـع الاعتـداء 

 .عليها وتقديم المعتدى إلى المحاكمة العادلة

م :ن اما  :-  
 

، نـسانية عبر تاريخها الطويل بموضوع حقـوق الإنساناهتمت المجتمعات الإ

تص على نحو منفرد بتحديـد حقـوق وواجبـات كـل فـرد فكان كل مجتمع يخ

 بـاهتمام متزايـد عـلى الـصعيد الـوطني نـسانفي المجتمع، وحظيت حقوق الإ

 .من خلال وضع القواعد الداخلية التي تنظم هذه الحقوق

                                                           

 أعتمد ونشر بموجب قرار مجلس جامعة الدول – نسانالميثاق العربي لحقوق الإ) ١(

 .م١٩٩٧تمبر  سب١٥ المؤرخ في ٥٤٢٧العربية 



  

)٥٥٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 والمحافظـة عـلى نـسانومع تطور العلاقات الدولية ثبت أن احـترام حقـوق الإ

 وأمن المجتمع الدولي، لاسـيما أن الـدول حياته أمر أساسي وضروري لتنمية

المختلفة أعربت عن رغبتهـا في إقامـة علاقـات عـلى أسـس أخلاقيـة تـستطيع 

حفظ السلام وتحقيق التعاون المـشترك، الأمـر الـذي لا يمكـن تحقيقـه إلا إذا 

 وحمايـة حقوقـه، نسانشاع بينها مبدأ الالتزام الدولي بالمحافظة على حياة الإ

 وحقوقـه بـات يمثـل قيمـة نـسانه أن الاهتمام العالمي بحياة الإومما لا شك في

ــوق  ــة بحق ــسائل المتعلق ــبحت الم ــما أص ــانوني، ك ــام الق ــن النظ ــستهدفة م م

ية جمعــاء، نــسان وســلامة حياتـه مــسائل عالميـة مــشتركة تتقاسـمها الإنـسانالإ

 وحمايـة حقوقـه نـسانوترتب بروز الالتزام الـدولي بالمحافظـة عـلى حيـاة الإ

ــع الــذي ــانون عــلى جمي ــسية التــي يفرضــها الق ــد الالتزامــات الرئي  يــشكل أح

 ذات نـسانالدول، وقـد ترتـب عـلى ذلـك اعتبـار القواعـد الخاصـة بحقـوق الإ

طابع شامل وعالمي تنـدرج ضـمن القواعـد الآمـرة التـي تتجـاوز الاختـصاص 

ــة في  ــأن لهــا مــصلحة قانوني ــدول أن تعتــبر ب الــوطني بحيــث يجــوز لجميــع ال

وترتب على هذا الاهتمام صدور عدة إعلانـات ومواثيـق . ذه الحقوقحماية ه

 وكـل مـا ينبثـق عنهـا نـساندولية وإقليمية تلزم الدول بالمحافظة عـلى حيـاة الإ

من حقوق لكل الأشخاص المتواجـدين عـلى إقليمهـا والخاضـعين لولايتهـا، 

لحمايـة إضافة إلى التـزام الـدول باتخـاذ جميـع الإجـراءات والتـدابير اللازمـة 

 .هذه الحقوق



 

)٥٥٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

 ق ا ن اا  ن١( :م( 

 لمــا كــان الاعــتراف بالكرامــة المتأصــلة في جميــع أعــضاء الأسرة البــشرية "

وبحقوقهم المتساوية الثابتـة هـو أسـاس الحريـة والعـدل والـسلام في العـالم، 

جيـة آذت  وازدراؤها قـد أفـضيا إلى أعـمال همنسانولما كان تناسي حقوق الإ

 ...نسانيالضمير الإ

 لكــي لا نــسانولمــا كــان مــن الــضروري أن يتــولى القــانون حمايــة حقــوق الإ

 ...يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم

ولما كانت شعوب الأمم المتحـدة قـد أكـدت في الميثـاق مـن جديـد إيمانهـا 

 ... الأساسية وبكرامة الفرد وقدرهنسانبحقوق الإ

ولمــا كانــت الــدول الأعــضاء قــد تعهــدت بالتعــاون مــع الأمــم المتحــدة عــلى 

 . والحريات الأساسية واحترامهانسانضمان اطراد مراعاة حقوق الإ

ً يولــد جميــع النــاس أحــرارا ومتــساوين في الكرامــة "): ١(ونــص في المــادة 

ًوالحقوق وهم قد وهبوا العقـل والوجـدان وعلـيهم أن يعـاملوا بعـضهم بعـضا 

 ."وح الإخاءبر

                                                           

َينظر الإعلان العـالمي لحقـوق الإ) ١( ْ  وثيقـة تاريخيـة هامـة في تـاريخ حقـوق – نـسانُ

 صاغه ممثلون من مختلف الخلفيـات القانونيـة والثقافيـة مـن جميـع أنحـاء – نسانالإ

 كـانون ١٠ بـاريس نـسانالعالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإ

  – ألف ٢١٧ بموجب القرار ١٩٤٨ديسمبر / الأول

       www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html  



  

)٥٥٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 حـق التمتـع بجميـع الحقـوق والحريـات إنـسانلكـل "): ٢(ونص في المادة 

 "...المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع

 لكل فرد الحق في الحيـاة والحريـة وفي الأمـان عـلى "): ٣(ونص في المادة 

 ."شخصه

ــادة  ــص في الم ــل "): ٦(ون ــسانلك ــإن ــترف ل ــأن يع ــق ب ــان الح ــل مك ه  في ك

ــة ــصية القانوني ــادة . "بالشخ ــص في الم ــام "): ٧(ون ــا ســواء أم ــاس جميع ًالن

 ."القانون وهم يتساون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز

 ١ (وتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(. 

ًوفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمـم المتحـدة فـإن الاعـتراف ". في الديباجة

 الكرامة المتأصلة وحقوق جميع أفرادب

 الأسرة البشرية المتساوية وغير القابلـة للتـصرف هـو أسـاس الحريـة والعـدل 

ــلة في  ــة المتأص ــن الكرام ــوق مــستمدة م ــذه الحق ــالم إذ أن ه ــسلام في الع وال

 ."نسانالإ

                                                           

 أعتمد وفتح باب التوقيع –العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) ١(

المؤرخ ) ٢١- د( ألف ٢٢٠٠والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

ًم وفقا ١٩٧٦مارس /  آذار٢٣، تاريخ بدء النفاذ م١٩٦٦ديسمبر /  كانون الأول١٦

 ).٤٩(لمادة 



 

)٥٦٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

تتعهـد كـل دولـة طـرف في هـذا العهـد بـأن تحـترم "): ٢/١(ونص في المادة 

ـــع الأفـــ ـــضمن لجمي راد الموجـــودين في إقليمهـــا والخاضـــعين لولايتهـــا وت

 ... .الحقوق المعترف بها في هذا العهد دون تمييز من أي نوع

وفي الحالات التي لا تنص عليها بالفعـل التـشريعات أو التـدابير الأخـرى ) ٢(

ًالقائمة تتعهد كل دولـة طـرف في هـذا العهـد باتخـاذ الخطـوات اللازمـة وفقـا 

رية وأحكــام هـذا العهــد لاعـتماد هــذه القـوانين أو التــدابير لإجراءاتهـا الدسـتو

 .ًالأخرى ما قد يكون ضروريا لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذا العهد

بـضمان أن يكـون لأي شـخص ) أ(تتعهد كـل دولـة طـرف في هـذا العهـد ) ٣(

انتهكـــت حقوقـــه أو حرياتـــه المعـــترف بهـــا في هـــذا العهـــد ســـبيل إنـــصاف 

 ."....فعال

 الحق الأصيل في الحياة يجب حمايـة هـذا إنسانكل "): ٦( المادة ونص في

 . "ًالحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا

ـــص في المـــادة  ـــق في الحريـــة وفي الأمـــان عـــلى "): ٩(ون لكـــل فـــرد ح

 "....شخصه

ــــة "): ٢٣/١(ونــــص في المــــادة  الأسرة هــــي الوحــــدة الجماعيــــة الطبيعي

 ."في الحماية من المجتمع والدولةوالأساسية للمجتمع ولها الحق 

 أمام القـانون يحـق لهـم نمتساووجميع الأشخاص "): ٢٦(ونص في المادة 

 ."دون أي تمييز الحماية المتساوية أمام القانون



  

)٥٦١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ١ (ونص ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي(. 

 ."ية مقدسة ويجب احترامها وحمايتهانسانالكرامة الإ"): ١(المادة 

 ."لكل شخص الحق في الحياة"): ٢/١( المادة ونص في

لكــل شــخص الحــق في احــترام ســلامته "): ٣/١(ونــص في المــادة 

 ."البدنية والعقلية

 ."لكل شخص حق الحرية والأمن"): ٦(ونص في المادة 

 ٢ (نسانونصت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإ(. 

 ."...ن في الحياة يحميه القانوإنسان حق كل "): ٢/١(في المادة 

ــادة  ــصت في الم ــل "): ٥/١(ون ــسانلك ــن إن ــة والأم ــق الحري ــه ح  ل

 ."لشخصه

 الـــنص عـــلى هـــذه )٣ (نـــسانوتـــضمن الميثـــاق الأفريقـــي لحقـــوق الإ 

 .الحقوق

                                                           

 -م ٢٠٠٠ميثاق الحقوق الأساسية للاتحـاد الأوروبي بـدء العمـل بـه في ديـسمبر ) ١(

 .نسان مكتبة حقوق الإ-جامعة مينيسوتا 

    html.charter-rights-eu/arab/edu.umn-Hrlibrary  
ــة حقــوق الإا.. نــسانالاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإ) ٢(  في نطــاق نــسانتفاقيــة حماي

 ٥١م بعد ما صدقت عليها ١٩٥٣م نفذت عام ١٩٥٠ روما في نوفمبر –مجلس أوروبا 

 ."الموقع السابق". دولة

 والشعوب تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء نسانالميثاق الأفريقي لحقوق الإ) ٣(

ــم  ــة رق ــه العادي ــة بدورت ــيروبي ١٨الأفارق ــا – ن ــو ســ- كيني ــع ". م١٩٨١نة  يوني الموق

 ."السابق



 

)٥٦٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

ـــادة  ـــنص في الم ـــام "): ٣/٢(ف ـــساوية أم ـــة مت ـــرد الحـــق في حماي ـــل ف  لك

 ومـن حقـه نـسان لا يجوز انتهـاك حرمـة الإ"): ٤(ونص في المادة . "القانون

حترام حياتـه وسـلامة شخـصه البدنيـة والمعنويـة ولا يجـوز حرمانـه مـن هـذا ا

 ."ًالحق تعسفا

 ." لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي"): ٦(ونص في المادة 

 تتعهد كـل دولـة "): ٣/١( في المادة )١ (نسانونص الميثاق العربي لحقوق الإ

ا حـق التمتـع طرف في هـذا الميثـاق بـأن تكفـل لكـل شـخص خاضـع لولايتهـ

 ."...بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق دون تمييز

) ٢. (الحـق في الحيـاة حـق مـلازم لكـل شـخص) ١("): ٥(ونص في المادة 

 ."ًيحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا

 بـالأمن والحيـاة نـسانوعلى ذلك نجد أن المجتمـع الـدولي اهـتم بحـق الإ     

ــدابير  ــة الت ــاذ كاف ــق واتخ ــذا الح ــة ه ــدول بحماي ــدولي ال ــع ال ــزم المجتم وأل

ــدولي لحقــوق الإ ــولى القــانون ال ــه، فت ــات نــسانللمحافظــة علي ــع التزام  وض

ًيتحـــتم عـــلى الـــدول أن تحـــافظ عليهـــا، وعنـــدما تـــصبح الـــدول أطرافـــا في 

معاهــدات دوليــة يراعــي أنهــا تــضطلع بالتزامــات وواجبــات في إطــار القــانون 

 .نسانولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإالد

                                                           

 النـسخة الأحـدث أعتمـد مـن قبـل القمـة العربيـة نـسانالميثاق العربي لحقـوق الإ) ١(

م جامعـة مينيـسوتا مكتبـة ٢٠٠٤أيـار / مـايو٢٣السادسة عشر التـي استـضافتها تـونس 

 .نسانحقوق الإ

                      hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html  



  

)٥٦٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ـــوق الإ ـــدات حق ـــلى معاه ـــصديق ع ـــلال الت ـــن خ ـــسانوم ـــد ن ـــة تتعه  الدولي

ــة تتــسم بالاتفــاق مــع التزاماتهــا  الحكومــات بوضــع تــدابير وتــشريعات محلي

ــإن النظــام القــانوني المحــلي يــوفر الحمايــة  وواجباتهــا التعاقديــة، ومــن ثــم ف

 . المكفولة في إطار القانون الدولينسانق الإالقانونية الأساسية لحقو

للجميــع الحــق في "): ٢٠/١( المــادة )١ (فقــد نــص دســتور الإتحــاد الــروسي

 ."الحياة

ــادة  ــص في الم ــة الإ"): ٢١/١(ون ــي الدولــة كرام  ولا نــسانيجــب أن تحم

 ."يجوز الاستناد إلى أي شيء كأساس للإنقاص منها

 مــصونة نــسان تكــون كرامــة الإ"): ١/١( في المــادة )٢ (ونــص دســتور ألمانيــا

 ."وتضطلع جميع السلطات في الدولة بواجبات احترامها وصونها

 . "لكل شخص الحق في الحياة والسلامة البدنية"): ٢/٢(ونص في المادة 

 الحـق إنـسان لكـل " -أ): ٢٨( الـنص في المـادة )٣ (وتضمن دستور إندونيـسيا

 ."في الحياة والدفاع عن حياته ووجوده

ــادة و ــص في الم ــل " ١/ز): ٢٨(ن ــسانلك ــق في إن ــى الح ــر أو أنث ــواء ذك  س

 ."حماية نفسه وأسرته وعرضه وكرامته وممتلكاته

                                                           

 .م٢٠١٤ًم شاملا تعديلاته حتى عام ١٩٩٣ام دستور الإتحاد الروسي الصادر ع) ١(

 .م٢٠١٤ًم شاملا تعديلاته حتى عام ١٩٤٩دستور ألمانيا الصادر عام ) ٢(

ًم شاملا تعديلاتـه ١٩٥٩م وأعيد العمل به عام ١٩٤٥دستور إندونيسيا الصادر عام ) ٣(

 .م٢٠٠٢حتى عام 



 

)٥٦٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

 والارتقــاء بهــا نــسانتعتــبر حمايــة حقــوق الإ" ٤/ط): ٢٨(ونـص في المــادة 

وإقامتهــا واســـتيفائها مـــن المـــسؤوليات التـــي تـــضطلع بهـــا الدولـــة لاســـيما 

 ."الحكومة

ــا ــة الــسعوديةونــص النظــام الأس ــادة )١ (سي للحكــم في المملكــة العربي  في الم

ونـص في . " وفـق الـشريعة الإسـلاميةنـسانتحمي الدولة حقـوق الإ"): ٢٦(

ـــا والمقيمـــين عـــلى "): ٣٦(المـــادة  ـــع مواطنيه ـــة الأمـــن لجمي ـــوفر الدول ت

 ."...إقليمها

لكـل مـواطن ":  في ديباجتـه الـنص الكامـل)٢ (وقد تـضمن الدسـتور المـصري

ًبالعيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمـان وأن لكـل مـواطن حقـا في الحق 

 ."...يومه وفي غده

 ولا يجـوز المـساس بهــا إنــسانالكرامــة حـق لكـل "): ٥١(ونـص في المـادة 

 . "وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها

 وتلتـزم الدولـة بتـوفير إنـسانالحياة الآمنة حـق لكـل "): ٥٩(ونص في المادة 

 ."أنينةالأمن والطم

 الدوليـة وتبعتهـا الدسـاتير في العـصر والاتفاقاتفقد ألزمت كافة المعاهدات 

 وصــيانة نــسانالحــديث والقــوانين الداخليــة الــدول بالحفــاظ عــلى حقــوق الإ

وألزمـت الـدول . كرامته ووضع كافة التدابير اللازمة لتـوفير الأمـن والأمـان لـه

                                                           

 ).قالمصدر الساب(النظام الأساسي للمملكة العربية السعودية ) ١(

 .٢٠١٤دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام ) ٢(



  

)٥٦٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــدا ــوع أي اعت ــع وق ــة لمن ــدابير اللازم ــاذ الت ــراد باتخ ــلى أف ــة ع ــشكل جريم ء ي

 .المجتمع

ــوع  ــة وق ــة في حال ــزام الدول ــداءوإل ــة اعت ــدي للمحاكمــة العادل ــديم المعت  بتق

 .وتمكين المعتدي عليهم من جبر ما لحقهم من ضرر

ًفقد وضعت هذه النصوص عـلى عـاتق الدولـة التزامـا أساسـيا باتخـاذ التـدابير  ً

ــع وقــوع الجري ــان ومن ــوفير الأمــن والأم ــاذ اللازمــة لت ــة منهــا واتخ ــة والوقاي م

الوسائل اللازمة لمعرفة الجاني في حال وقوع الجريمـة وتقديمـه للمحاكمـة 

 .العادلة

فإذا حدث أي إخلال بهذه الالتزامـات تحملـت الدولـة التبعيـة لحفـظ حقـوق 

 .ًمن وقع عليهم الضرر تحقيقا للعدالة والمساواة



 

)٥٦٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

  المبحث الثالث

  يهمالتزام الدولة بتعويض اني عل
 

: 

لم تكـن معروفــة منــذ ظهــور ) ضــحايا الإجــرام(فكـرة تعــويض المجنــي عليـه 

البشرية على وجه الأرض لكنها بدأت تتبلور وتظهر إلى الوجـود، ويكـون لهـا 

 . والمجتمعاتنسانصداها مع تطور الإ

ــق  ــام تراعــي تطبي ــن والنظ ــاهرة عــلى الأم ــساتها س ــة ومؤس ــل أن الدول فالأص

 ومنـع الاعتـداء نـسانهمتها الأساسية المحافظـة عـلى حقـوق الإالقانون وأن م

 .عليها

ًوأن الفرد وإن كان خاضعا للقانون وملتزما بالمحافظة على النظـام إلا أنـه غـير  ً

 بـاحترام الآخـرينمسئول عن قمع المخالفات والتحري عن مرتكبيهـا وإلـزام 

 .القانون وضبط الجاني

 في قمـع المخالفـات وحفـظ الأمـن وضـبط فإن تقصير الدولة بالقيـام بواجبهـا

 أو حتـى عجزهـا عـن ذلـك لأي الآخـرينالمخالفين والمعتدين عـلى حقـوق 

سبب كان لا يعفيها بـأي حـال مـن القيـام بمـسئولياتها تجـاه الأفـراد المقيمـين 

على أراضيها من حفظ حقوقهم وتعويضهم عما يـصيبهم مـن الأضرار بـسبب 

نون الدولـة التـي يعـيش عـلى إقليمهـا وقيامـه بـما تقصيرها، فإن التزام الفرد بقا

تفرضه عليه من واجبات وأعباء يبني عليه وجـوب قيـام الدولـة بحمايتـه وأمنـه 

 .ومنع الإضرار به أو الاعتداء عليه في ماله ونفسه وعرضه



  

)٥٦٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
تأصيل فكرة تعويض الدولـة للمجنـي عليـه، وأسـاس : ولذلك نتناول فيما يلي

  -: جني عليه من خلال المطلبين الآتيينالتزام الدولة بتعويض الم

  المطلب الأول

  تأصيل فكرة تعويض الدولة للمجني عليه

نتناول في هذا المطلب تأصيل فكرة تعـويض الدولـة للمجنـي عليـه وتطورهـا 

 -:عبر العصور وذلك من خلال الآتي

أو :ات اا :-

الخـاص فلـم تكـن الدولـة قـد مرحلة الانتقام الشخـصي أو مـا يـسمى بالقـضاء 

نشأت بعد حيث كان الشائع عدم الاسـتقرار في الأرض بكثـرة الترحـال وكـان 

الناس تعيش في جماعات متفرقة في صور قبائـل أو عـشائر، ولهـذا فقـد كـان 

الفرد هو الذي يقدر ما إذا كـان الفعـل الـذي وقـع عليـه يـستوجب العقـاب مـن 

اب ومقـداره كـما كـان الفـرد هـو الـذي ًعدمه، وهو أيضا الذي يقـدر نـوع العقـ

 .)١ (يوقع العقاب بنفسه أو بواسطة أهله

ًفكان اقتضاء الحـق والوفـاء بـه معتمـدا عـلى قـوة الـشخص ومنعتـه حتـى كـان 

يجمع لنفسه بين صفة الضحية في الجريمة وبين صـفة المـدعي والقـاضي في 

 .آن واحد

                                                           

 ٧٩ دار جامعـة بـيروت صــجتماعيـةهشام على صادق تاريخ النظم القانونية والا. أ) ١(

 .بدون سنة نشر



 

)٥٦٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

َوفي ظل فوضى الانتقام الـذي خـيم عـلى البـشرية في ّ  عهودهـا الأولى لم يكـن ً

هنـاك مجـال للحـديث عـن حقـوق الـضحية أو عـن واجبـات الجـاني، فــالقوة 

 .وحدها كانت هي مصدر الحقوق

ثم جاء بعـد ذلـك مرحلـة التـصالح في مرحلـة تكـوين الجماعـات، ومـع هـذه 

الجماعات نشأ الإحساس بضرورة التآزر بين أفـراد الجماعـة الواحـدة لنـصرة 

وكـان رئـيس الجماعـة . )١ (ي عليها عضو أخر في الجماعـةالضحية إذا ما اعتد

ًغالبا ما يلجأ إلى إجبار الجاني على تعـويض الـضحية عـما أصـابها مـن ضرر 

ــا  ــرده وإم ــا بط ــاني إم ــن الج ــام م ــأ إلى الانتق ــان يلج ــك ك ــذر ذل ــة تع وفي حال

ًبالتخلية وعندها يصبح دمـه مهـدورا، ويحـرم عـلى أي شـخص مـن الجماعـة 

 .ايتهإيواؤه أو حم

أمــا إذا كــان الجــاني والــضحية منتميــان إلى جمــاعتين مختلفتــين فقــد كانــت 

القوة هي الـسبيل الوحيـد للحـصول عـلى الحـق وكـان الانتقـام لا ينحـصر في 

شخص الجاني وإنما يمتد ليـشمل بـاقي أفـراد الجماعـة وغالبـا مـا كـان ذلـك 

 .)٢(يؤدي إلى حروب مدمرة بين الجماعات 

                                                           

َينظر د) ١( ْ تعويض ضحايا الجريمة في الشريعة والقانون : محمد مؤنس محب الدين. ُ

) م٢٠١٠/هــ١٤٣١(ياض الطبعة الأولي سـنة الر. بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

 . وما بعدها٢١صـ

َينظر د) ٢( ْ  دار الحامد للنشر والتوزيع – حقوق المجني عليه –سعد جميل العجرمي . ُ

 . وما بعدها٣١صـ) م٢٠١٢/هـ١٤٣٣( عمان الأردن الطبعة الأولى سنة –



  

)٥٦٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــ ــرت بعــض ال ــذلك ظه ــار ول ــف وطــأة الآث ــسعى إلى تخفي ــت ت ــي كان نظم الت

الناجمة عن تحول الانتقـام الفـردي إلى حـروب طاحنـة بـين عـائلتي الـضحية 

والجاني، ومن ثم ظهر نظام طرد الجاني من الجامعـة وكانـت الجماعـة تلجـأ 

 . ًإلى ذلك حسما للشر ومحافظة على بقية أفرادها

ــ ــات البدائي ــه المجتمع ــر عرفت ــام آخ ــاك نظ ــاني وهن ــسليم الج ــام ت ــو نظ ة وه

وبمقتضاه يتم تسليم المعتدي إلى المعتدى عليه أو جماعته لكـي يقـتص منـه 

ًكما يريـد، وشـمل هـذا النظـام أيـضا تـسليم الحيوانـات والأشـياء التـي سـببت 

ًوكان هذا النظام مـدخلا لحقبـة جديـدة في ، )١ (الضرر أو ساهمت في الجريمة

) التعــويض(حلــة أخــرى هــي مرحلــة الديــة تــاريخ البــشرية ومقدمــة لبلــوغ مر

 .باعتبارها مظهر من مظاهر التصالح بين جماعتي الجاني والضحية

ية نظــام القــصاص وخفــت شــهوة الانتقــام نــسان الجماعــات الإتألغــفبعــد أن 

قبلت فكرة التعويض عن الأضرار التي ألحقها الجـاني بالـضحية، وذلـك بـأن 

يـه، وقـد بـدأ اللجـوء إلى نظـام الترضـية ًيدفع الجاني وأهله مالا للـضحية وذو

والدية في الجرائم التي تقع بين الأفراد المنتمية إلى عشيرة واحـدة، والعـشائر 

ــة، وسرعــان مــا عــم ليــصار   كأســلوب متبــع في حــل إليــهالتابعــة لــذات القبيل

النزاعـات المتولـدة عـن الجـرائم بـين القبائـل المختلفـة، ولعـل مـا ســاهم في 

                                                           

ازي الطبعـة الثانيـة  جامعة فاريونـسي بنغـ– النظم العقابية -فرج صالح الهريشي . د) ١(

 .٤٠م صـ١٩٩٨عام 



 

)٥٧٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

ام هو سعي الوسطاء إلى التحكـيم بـين طـرفي النـزاع والاتفـاق انتشار هذا النظ

 .على ترضية مناسبة تحقن الدماء من خلالها

ــدير  ــتروك لتق ــاري أي م ــده اختي ــة عه ــان في بداي ــويض ك ــة أو التع ــام الدي فنظ

ــة  ــة متروك ــول الدي ــرة قب ــت فك ــما كان ــنهما، ك ــل م ــز ك ــسب مرك ــرفين بح الط

 .لتقديرهما

ًمــة بنظـام الديــة، بوصـفه نظامــا متطـورا وكــان وقـد أخـذت أغلــب الـنظم القدي ً

أغلبها يوجب تطبيقها سواء في الجرائم العمدية أو غير العمدية، بيـنما اقتـصر 

، ومـع )١ (البعض الآخر على تطبيق الدية في حالات الجرائم غير العمديـة فقـط

ية ظهـر العديـد مـن القـوانين نـسان وتكـوين المجتمعـات الإنسانتطور حياة الإ

َّ سعت إلى تنظيم حياة الفرد داخل الجماعة، ومـن ثـم داخـل الدولـة ومـن التي َ

ًأشهر القوانين أو المدونات التي ظهرت قديما
) ( ما ظهر في بـلاد النهـرين بـما 

 .يسمى قانون حمورابي

                                                           

َينظر أ) ١( ْ  تعويض ضحايا الإجرام بين الشريعة والقانون –حميدة سعد اهديوة سعيد . ُ

كليـة الحقـوق ) الماجستير(ًرسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات درجة التخصص العالي 

 . وما بعدها٥٤ قسم الشريعة الإسلامية صـ–جامعة بنغازي 

) (ًقوانين التي ظهرت قـديما وتـضمن حيـاة الأفـراد داخـل الجماعـة ونظـم حيـاة من أشهر ال

مـــا ظهــر في بـــلاد النهـــرين كمدونـــة أنـــور وارنـــامو . الأفــراد والجماعـــات داخـــل الدولـــة

مدونــة صــولون "وحمــورابي، ومــا ظهــر في مــصر كمدونــة بوخــوريس، ومــا ظهــر في أثينــا 

والمتتبــع لهــذه المــدونات يجــد عــدم ، وفي رومــا مدونــة الألــواح الإثنــي عــشر، "ودراكـون



  

)٥٧١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ) (قانون حمورابي

ترجع فكرة التزام الدولـة بتعـويض المجنـي عليـه إلى قـانون حمـورابي الـذي 

في حالة عـدم ) القتل والسرقة(بتعويض المجني عليه في جريمتي ألزم الدولة 

 .معرفة الجاني فألزم الدولة بدفع التعويض للضحية

من قطع الطريق وسلب الناس يعـدم في مكـان إلقـاء "): ٢٣(فنص في المادة 

القبض عليه، فإذا لم يعثر عليه تلتزم المدينـة والحـاكم الـذي وقـع الـسلب في 

 ."سلوبمنطقته بتعويض الم

على أنه إذا أدت الـسرقة إلى خـسارة في الأرواح فعـلى ) ٢٤(ونص في المادة 

المدينة والحاكم أن يدفع لورثة المجني عليه في القتل قيمة معينـة مـن الفـضة 

وهكذا يتضح لنا أن قـانون حمـورابي قـد بلـغ درجـة . )١ (عندما لا يعرف القاتل

                                                                                                                                              

سـوى قــانون ) ضـحايا الإجـرام(تنـاول أي مـنهم الـنص عــلى تعـويض الدولـة للمجنـي عليــه 

 .حمورابي هو الذي نص على ذلك

) ( وهو أهم وأقدم مدونة قانونية تصل إلينـا بحالتهـا الأصـلية وكانـت عـلى درجـة مـن

القانون هـو حمـورابي سـادس التطور الذي يعكس أعلى درجات المدنية، وواضع هذا 

 –محمـد نـور فرحـات . راجـع د.  مـادة٢٨٢ملوك بابل وأشهرهم وتضمن هذا القانون 

 .١٨٠ دار الثقافة القاهرة صـ– والقانونية جتماعيةتاريخ النظم الا

 حق المجني عليه في التعـويض عـن ضرر الـنفس في –زكي زكي زيدان . راجع د) ١(

عي دار الفكــر الجــامعي الإســكندرية بــدون ســنة نــشر الفقـه الإســلامي والقــانون الوضــ

أحمد شوقي عمر أبو خطوة تعويض المجني عليهم عـن الأضرار الناشـئة . ، د١٨٨صـ

 .١٧م صـ١٩٩٥عن جرائم الإرهاب دار النهضة العربية مصر سنة 



 

)٥٧٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

ا مـن حقـوقهم في التعـويض في ًكبيرة من التقدم وكفـل لـضحايا الإجـرام نوعـ

 .عصر كانت اللغة السائدة فيه هي القوة والانتقام

ًم :وا اا :-   

ــاة -تعــالى-فقــد أرســل االله   الــشرائع الــسماوية لكــي تــستقيم مــن خلالهــا حي

َنــزل عليــك  ": -تعــالى-قــال االله " فهــي واحــدة لوحدانيــة مــصدرها نــسانالإ ْ َ ََ َّ َ

َْالكتاب بالح ِ َ َ ِ َق مصدقا لما بين يديه وأنـزل التـوراة والإنجيـل ْ َِ ِ ْ ََِّ ْ َ َ ََ َّ َ َ َِّ ْ َ ْ َُ ِ َ ً ِّ مـن قبـل هـدى ً ُ ُْ َ ِ

ٌللناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات االلهَِّ لهم عذاب شديد َ َ َِّ ِ َِ ٌَ َ َ ََ َّ ْ َ ِّْ َ ُ َُْ ِ َ َُّ َِ َ ِ")١(. 

ــدف إلى ســعادة البــشرية وتقــدمها، والمح ــلى فالــشرائع الــسماوية ته افظــة ع

 حقـوق المجنـي علـيهم --حقوقهم وعـدم إهـدار دمـائهم وقـد راعـى االله 

ونبـين ذلـك في كـل . ًوكفل لهم حقا عما أصابهم مـن أضرار جـراء الجريمـة

 .من اليهودية، والمسيحية، والإسلام

دا ا:-  

 تـدعو إلى  عـلى موسـى -تعـالى-فالشريعة اليهودية المنزلة من عند االله 

ُضيلة لا للرزيلــة، وتــدعو للخلــق الحــسن وحــسن المعاملــة والحــوار ولا الفــ

 .)٢ (تدعو إلى القتل والكذب والضلالة

لا تقتــل، لا تــزن، لا تــسرق، لا تــشته بيــت "وجــاءت معظمهــا في صــيغة نــواه 

 .)٣("...الجار ولا امرأته

                                                           
  .من سورة آل عمران) ٤ و٣( الآيتان رقم )١(

َ ينظــر د)٢( ْ ريــة العامــة لالتــزام الدولــة بتعــويض  النظ–ســيد عبــد الوهــاب مــصطفى . ُ

 ٩٤م صـ٢٠٠٢ سنة ١ دار الفكر العربي طـ–المضرور من الجريمة 

َينظر د) ٣( ْ  المدخل إلى علم الشريعة بنغازي بدون دار نشر –ثروت أنيس الأسيوطي . ُ

 .٢٩م هامش صـ١٩٨٧سنة 



  

)٥٧٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  أمـا في"ًا فـمات يقتـل قـتلاإنـسانمن ضرب "وقد ورد فيها جزاء القتل العمد 

 فأنـا ) (ولكـن الـذي لم يتعمـد بـل أوقـع االله في يـده"غير العمد فقد جـاء فيهـا 

 .") (ًأجعل لك مكانا يهرب إليه

ولا " كما حثت الشريعة اليهوديـة عـلى عـدم أخـذ الديـة في القتـل فجـاء فيهـا 

ٌتأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للمـوت بـل إنـه يقتـل، ولا تأخـذوا فديـة 

 .)١(" ملجأه فيرجع ويسكن في الأرض بعد موت الكاهنليهرب إلى مدينة

وبالرغم من ذلـك إلا أنهـا حفلـت بالعديـد مـن النـصوص التـي تقـرر تعـويض 

إذا تخاصـم رجـال وصـدموا ": فجاء فيها. الضحية كجزاء عن بعض الجرائم

ُامرأة حبلى، فسقط ولدها ولم يحصل أذية يغـرم كـما يـضع عليـه زوج المـرأة 

                                                           

) ( تـل، بـل ربـما  أي القاتل الذي لم يكن قاصـد الق– "أوقع االله في يده"يقصد بقوله

 .وقع خصمه في مشاجرة عادية قدر االله أن يكون هذه الدفعة سبب في موت القتل

) ( أن االله وضـع في إسرائيـل سـتة مـدن "ًاجعل لك مكانا يهـرب إليـه"ويقصد بقوله 

القـس انطونيـوس فكـري شرح الكتـاب . ملجأ يلجأ إليهـا القاتـل غـير المعتمـد فينجـو

 : موقع نت٢١ الخروج –فر الخروج المقدس العهد القديم تفسير س

https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-
Old-Testament/Father-Antonious-Fekry/02-Sefr-El-
Khoroug/Tafseer-Sefr-El-Khroug__01-Chapter-21.html 

 .٣٥ العدد– تفسير سفر العدد -راجع القس انطونيوس فكري) ٢(

https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-
Old-Testament/Father-Antonious-Fekry/04-Sefr-El-Adad/Tafseer-
Sefr-El-3adad__01-Chapter-35.html  



 

)٥٧٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

فـالزوج يقـدر الغرامـة وإذا حـدث خـلاف عـلى القيمـة . ضاةويدفع عن يـد القـ

 .)١("يلجؤون إلى القضاة

فقد اعتمدت اليهودية نظام التعويض لما يـصيب المجنـي عليـه مـن ضرر إلى 

 .ًجانب نظام العين بالعين والسن بالسن الذي كان سائدا قديما

 حالـة ولم تجد فيها ما يتضمن تعـويض الدولـة أو الجماعـة للمجنـي عليـه في

 .جهالة الفاعل

ا ا:-  

ــدعو إلى  ــضيلة وت ــضمونها عــلى الف ــا وم ــة تحــث في جوهره المــسيحية ديان

التسامح والعفو عن المسيء، فقـد ورد في الكتـاب المقـدس حـث المـسيحي 

عــلى عــدم اللجــوء إلى الثــأر ذلــك إن إقــدام الــضحية عــلى الانتقــام لــيس مــن 

فقــد ورد في . وب الاستــسلام للــشرمقاومــة العــدوان بــل هــو ضرب مــن ضر

ــدعون"المــسيحية  ــاء االله ي ــسلام؛ لأنهــم أبن ــصانعي ال ــث "طــوبى ل  فهــي تح

أحبـوا أعـداءكم بـاركوا لاعنـيكم، "الضحية عـلى العفـو عمـن اعتـدى عليهـا 

 "أحــسنوا إلى مبغــضيكم، وصــلوا لأجــل الــذين يــسيئون إلــيكم ويطــردونكم

                                                           

راجع القس أنطونيوس فكري شرح الكتـاب المقـدس العهـد القـديم تفـسير سـفر ) ١(

 : الموقع٢١الخروج 

 https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-
Old-Testament/Father-Antonious-Fekry/02-Sefr-El-
Khoroug/Tafseer-Sefr-El-Khroug__01-Chapter-21.html  



  

)٥٧٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ًلأيمـن فحـول لـه الآخـر أيـضا، ولا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خـدك ا"

 .)١("ًومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا

ــلى الديــة أو التعــويض  ــة ولم تــنص ع ــشريعة المــسيحية بعقوب ــم تــأتي ال فل

ٍللمجني عليه في أي صورة من صـور الاعتـداء بـل أمـرت بالتـسامح والغفـران 
ِّ

 .والعفو عن المسيء بدون مقابل

ا ا:-  

-نزلت الـشريعة الإسـلامية عـلى خـاتم المرسـلين سـيدنا محمـد بـن عبـد االله 

- في الجزيـــرة العربيـــة وكـــان للعـــرب عـــادات وتقاليـــد متعـــارف عليهـــا 

ً منهـا مـا هـو حـسن، ومنهـا مـا هـو ممقوتـا ومـذموما نسانومستقرة في حياة الإ ً

 .)٢ (تشمئز منه النفوس

ُلم يقتـصر فيـه عـلى الانتقـام مـن القاتـل وكان من هـذه الأعـراف نظـام الثـأر، و

ًنفسه، فكل فرد من أفراد القبيلـة التـي ينتـسب إليهـا القاتـل يعتـبر قـاتلا بالنـسبة 

للضحية وأفراد قبيلته، وتتحمل القبيلة بكاملها مـسئولية فعلـه، ولمـا كـان هـذا 

ُالنظام يـؤدي إلى الإخـلال بـالأمن والـسلامة، فاسـتبدل بالقـصاص مـن القاتـل 

                                                           

 .راجع القس منيس عبد النور تأملات في موعظة المسيح على الجبل موقع نت) ١(

 https://alkalema.net/sharea.htm 

النظرية العامة لالتزام الدولة بتعـويض "سيد عبد الوهاب محمد مصطفى . راجع د) ٢(

 .٥٧م صـ٢٠٠٢دار الفكر العربي عام . ١الطبعة . المضرور من الجريمة



 

)٥٧٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

ه، أو قبول مصالحته على مبلغ من المال يـسمى الديـة، وكانـت الديـة عنـد نفس

 .)١ (العرب تختلف باختلاف درجات القبائل وقوتها ومنازل القتلى فيها

وفيـه يقـسم . كما عـرف العـرب نظـام القـسامة، وذلـك في حالـة جهالـة القاتـل

ًخمسون رجـلا مـن أوليـاء القتيـل يمينـا عـلى أن القـوم الـذين وجـد ال قتيـل في ً

حيهم هم الذين قتلوه، فإن أقسموا استحقوا دية قتيلهم، وإن لم يقـسموا أقـسم 

وجـاء الإسـلام . )٢ (المتهمون عـلى نفـس القتـل، فـإن أقـسموا لم تلـزمهم الديـة

فأقر من هذه الأعراف مـا هـو حـسن ونـزع منهـا مـسحة الجاهليـة، ومـا أضـفى 

فقـد . )٣ (لعـدل والمـساواةعليها مسحة الإسلام السمحة وأقامهـا عـلى أسـاس ا

ًأولت الشريعة الإسلامية ضحايا الإجرام اهتماما بالغا وكلفت لهـم حقهـم في  ً

التعويض عما أصابهم من ضرر بسبب الجريمة فجعلت القصاص في القاتـل 

ِ ومن قتل مظلوما فقد جعلنـا لوليـه " -تعالى-فقال . فقط ولم تتعداه إلى غيره ِ ِ ِ
ِّ ً َ ََ َ َ ََ ْْ ُ ََ َ ُْ

َسلط ْ ًانا فلا يسرف في القتل  إنه كـان منـصورا ُ َ ْ ُُ َُ َ َّْ ًِ ِ َ َْ ِّ ُ ولا تـزر " -تعـالى-، وقـال )٤("َِ ِ َ َ َ

                                                           

َينظر د) ١( ْ ، جامعة "الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية" عبد السلام الترمانيني. ُ

 . وما بعدها٥١٨صفحة ) م١٩٨٢/هـ١٤٠٢( سنة ٣الكويت الطبعة 

القاهرة . دار نهضة: تعويض الدولة للمضرور من الجريمة. أبو العلا عقيدة. راجع د) ٢(

 .٦١صـ). م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(سنة 

 .٥٢٥سابق صـالمرجع ال. عبد السلام الترمانيني. راجع د) ٣(

 .من سورة الإسراء) ٣٣(الآية ) ٤(



  

)٥٧٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ٰوازرة وزر أخرى  ََ َ َْ ْ ٌُ ِ لا يؤخـذ الرجـل بجنايـة أبيـه، ولا جنايـة : (--، وقال )١("ِ

 .)٢ ()لا يؤخذ الرجل بجريرة أبية ولا بجريرة أخيه(وفي رواية أخرى ) أخيه

ً ومـن قتـل مؤمنـا خطـأ " -تعـالى-فقـال . يعة الإسـلامية الديـةكما أقرت الشر َ َ ً َِ ْ ُ ََ َ َ

ِفتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ِ ِ ٍ ِ ٍ
ْ َ َ َْ ٰ َ ٌ ٌ َ َِ َ َ ُّ َ ُّ َ َُّ َ َْ والديـة في الـشريعة الإسـلامية لا . )٣("ِ

تختلف باختلاف الشرف والنـسب، وفي العمـد تكـون الديـة في مـال الجـاني 

قوبـة، أمـا في الخطـأ فالديـة يتحملهـا العاقلـة، كـما بلـغ فقط لأنها جزء من الع

ــا لم تهمــل  ــيانتها وإنه ــدماء وص ــلى حفــظ ال ــلامية ع ــشريعة الإس ــرص ال ح

ــة الجــاني ــان . الــضحية في حالــة عــدم معرف ــام القــسامة الــذي ك فأخــذت بنظ

 . )٤(ًموجودا في الجاهلية 

                                                           

 .سورة الزمر) ٧(من الآية ) ١(

- ٤١٣٨- ٤١٣٧(محمــد نــاصر الــدين الألبــاني رقــم / صــحيح ســنن النــسائي تــأليف) ٢(

 – المجلـد الثالـث مكتبـة المعـارف للنـشر والتوزيـع بالريـاض –كتاب تحريم الدم ) ٤١٣٩

 .١٠٩، ١٠٨م  صـ١٩٩٨هـ ١٤١٩ة سنة  للطبعة الجديد–السعودية الطبعة الأولى 

 . سورة النساء) ٩٢(من الآية رقم ) ٣(

مدى التـزام الدولـة بتعـويض ضـحايا الجـرائم . هشام محمد علي سليمان. راجع أ) ٤(

ًاسـتكمالا لمتطلبـات . بحـث مقـدم: الإرهابية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

الجنائيـة بجامعـة نـايف العربيـة للعلــوم الحـصول عـلى درجـة الماجـستير في الــسياسة 

الريـاض .  تخصص سياسة جنائية–كلية الدراسات العليا قسم العدالة الجنائية . الأمنية

 . وما بعدها٣٢صـ). م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦(عام 



 

)٥٧٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

للــضحية بالإضــافة إلى اســتحداث الــشريعة الإســلامية فكــرة تعــويض الدولــة 

ًإمعانا في صون الدماء وهذه الفكرة لم تجد طريقها إلى القـوانين الوضـعية إلا 

ًفي العقود الأخيرة من القرن العشرين بل إن معظمهـا لا تـزال خلـوا منهـا رغـم 

 .)١ (الدعوات المتكررة إلى تطبيقها

فقد أشرنا أن الدية في الأصل تقع عـلى عـاتق الجـاني أو عاقلتـه غـير أن ذلـك 

ًس أمـرا مطلقـا فهـو قابــل التغـير، وينقلـب عـبء دفــع الديـة عـلى بيـت مــال لـي ً

 -: المسلمين في حالات خاصة هي

 وجود القتيل في وضع عام مع جهالة قاتله. 

فــإذا وجــد القتيــل في وضــع عــام ولم يعــرف قاتلــه وجبــت ديتــه عــلى 

جماعة المسلمين وكذلك من مات في زحمة الناس فديتـه عـلى بيـت 

 .مال المسلمين

 فالدية تكون واجبة على بيت مـال المـسلمين . إذا لم يكن للقاتل عاقله

أنـا وارث مـن لا  (--بعد التحري والتأكد من عدمها لقول الرسول 

 .)٢ ()وارث له أعقل عنه وأرثه

                                                           

وضع ضـحايا الإجـرام في النظـام الجنـائي دراسـة : مصطفي مصباح ديارة. راجع د) ١(

رسـالة دكتـوراه كليـة الحقـوق . ات علـم الـضحيةنقدية للنظام الجنائي في ضوء معطيـ

 .٦٤م صـ١٩٩٦جامعة الإسكندرية سنة 

 .يراجع التخريج السابق) ٢(



  

)٥٧٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  إذا كان للقاتل عاقلة وعجزت عن دفع الدية كلها أو بعضها، فـإن بيـت

فبيـت المـال يـضمن . )١ (منهـاالمال يتحمل عبء دفع الدية أو ما تبقـى 

ًتطبيقـا . دية المجني عليه وتعويضه عندما يتعذر معرفة المسئول عنهـا

 . أي لا يهدر دم في الإسلام"لا يبطل دم في الإسلام"لمبدأ 

وإذا لم يعــرف  (...٣٠/٢وقــد نــص في مــشروع تقنــين الــشريعة الإســلامية م

 ).لعامةالخزينة ا(القاتل وجبت دية المقتول في بيت المال 

ًأن نفـرا ":  عن سـهل بـن أبي حثمـة--وأصل ذلك ما روي عن رسول االله 

ًمن قومه انطلقوا إلى خبـير فتفرقـوا فيهـا ووجـدوا أحـدهم قتـيلا وقـالوا للـذين 

-ًما قتلنا ولا علمنا قـاتلا فـانطلقوا إلى النبـي : اقتلتم صاحبنا، قالو. وجد فيهم

-ًيـبر فوجـدنا أحـدنا قتـيلا فقـال الكــبر يـا رسـول االله انطلقنـا إلى خ: ا فقـالو

ــم ــل: (الكــبر فقــال له ــلى مــن قت ــأتون بالبينــة ع ــة: قــالوا.). ت ــا بين ــال. مــا لن : ق

                                                           

تعـويض الدولـة للمـضرور مـن الجريمـة دراسـة . محمد أبو العـلا عقيـدة. راجع د) ١(

ــة ط ــة والنظــام الجنــائي الإســلامي دار النهــضة العربي  ٢مقارنــه في التــشريعات المقارن

تعويض المجنـي عليـه مـن طـرف : كمال جاجة، كهينة دهلى. ، راجع أ٩صـ ٢٠٠٤سنة

مذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر في الحقـوق تخـصص القـانون الخـاص والعلـوم . الدولة

كليـه الحقـوق والعلـوم الـسياسية قـسم .  بجاجة– جامعة عبد الرحمان ميرة –الجنائية 

 . وما بعدها٢١ صـ٢٠١٤-٢٠١٣ص سنة القانون الخا



 

)٥٨٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

 أن يبطـل --فكـره رسـول االله . لا نـرضى بـأيمان اليهـود: قـالوا). فيحلفون(

 .)١("دمه فوداه مائة من إبل الصدقة

ماء وصــيانتها وعــدم فالقاعــدة العامــة في الــشريعة الإســلامية هــي حياطــة الــد

 .)٢ (.إهدارها، والدية مقررة بدل عن الدم وصيانة له عن الإهدار

ً :ن اما :-  

لم تظهر فكرة تعويض الدولة للمجني عليـه إلا في أوائـل القـرن التاسـع عـشر 

ــويض  ــة بتع ــام الدول ــوب قي ــادوا بوج ــاء، فن ــفة والفقه ــلال آراء الفلاس ــن خ م

 عجـز الجـاني عـن تعويـضهم ومـن بـاب أولى إذا لم يكـن المجني علـيهم إذا

ًمعروفــا، وذلــك بعــدما عجــزت الدولــة عــن حمــايتهم ووقــايتهم مــن أخطــار 

 .)٣ (الجريمة وبعدما حظرت عليهم أن يقيموا العدالة لأنفسهم

وما لبس أن انزوت هذه الفكرة بسبب انشغال العالم بـالحرب العالميـة الثانيـة 

 الإنجليزيـة جتماعيـةم من قبـل المـصلحة الا١٩٥٠ عام إلى أن تم إحياؤها في

                                                           

ترقيم وترتيـب . الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري. حيح البخاريص) ١(

دار التقـوى للطباعـة والنـشر . محمد فؤاد عبد الباقي تقديم العلامة أحمد محمد شـاكر

 .٨٤١ صـ٦٨٩٨ رقم –م باب القسامة ٢٠١٢هـ ١٤٣٤والتوزيع الطبعة الأولى 

- ١٩٧٨ مجلس الشعب المصري سنة مشروع تقنين الشريعة الإسلامية من مضبطة) ٢(

عادل عبد . اعتنى به د. م تحت إشراف لجنة من علماء الدين والسياسة والقانون١٩٨٣

 .٣٤٩الموجود دار الكتب صـ

دار الفجر للنشر . أحمد عبد اللطيف الفقي الدولة وحقوق ضحايا الجرائم. راجع د) ٣(

 .٦٤م صـ٢٠٠٣والتوزيع القاهرة الطبعة الأولى سنة 



  

)٥٨١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 التي نـادت بـالتزام الدولـة بتعـويض المجنـي علـيهم حيـنما "مارجري فراي"

ًتفشل في منع وقوع الجريمة، وأن تنشئ نظاما عامـا لتعـويض المجنـي علـيهم  ً ِ ْ ُ

في جرائم العنف على أن يتم تمويل هذا النظام عن طريق فـرض ضريبـة عـلى 

ًن بالغ لا تتجاوز بنسا واحدا سـنويا وهـو مبلـغ ضـئيل لا يثقـل كاهـل كل مواط ًً

 . )١ (المواطن

ثم تزايد الاهتمام بفكرة تعويض الدولة للمجنـي علـيهم بظهـور نظريـة الـدفاع 

ــة الا ــادت بالرعاي ــي ن ــي الت ــةالاجتماع ــه جتماعي ــن أوج ــع م ــة المجتم  وحماي

ــت ــشمل الاه ــي ت ــي، والت ــسلوك الاجتماع ــراف في ال ــه الانح ــالمجني علي مام ب

وبتقديم المساعدة والرعاية له لتمكينـه مـن تفـادي الآثـار الـسلبية التـي تلـم بـه 

 .)٢ (وتعويضه عما يلحقه من خسائر لا ذنب له فيها

وكـان مـن نتيجـة جهــود الفلاسـفة والفقهـاء أن بــادرت العديـد مـن الــدول إلى 

لتـي تعــد أول إصـدار تـشريعات خاصـة بــالتعويض، وفي مقـدمتها نيوزيلانـدا ا

دولة في العالم تقرر تعويض المجني عليه عما أصـابه مـن ضرر مـن الجريمـة 

                                                           

حق المجني عليه في التعويض عن ضرر الـنفس . زكي كزي حسن زيدان. راجع د) ١(

 .٦٥أحمد عبد اللطيف الفقي المرجع السابق صـ. ، د١٩٠المرجع السابق صـ

َينظر د) ٢( ْ الحماية القانونية للضحية في القانون الكويتي، . إبراهيم الدسوقي أبو الليل. ُ

 .٨م صـ٢٠٠٤، ٢٨س٢لكويتية ملحق عحلقة نقاش عقدتها مجلة كلية الحقوق ا



 

)٥٨٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

م، ثم بريطانيا والتي تعد أول دولة أوروبية تقـر التعـويض ١٩٦٤وذلك في عام 

 .)١ (م ثم تبعتها بعد ذلك العديد من الدول الأوروبية١٩٦٤في عام 

ولايـة أمريكيـة تتبنـى فكـرة وفي التشريع الأمريكـي تعـد ولايـة كاليفورنيـا أول 

ــام  ــة وذلــك في ع ــالتعويض عــن الجريم ــزام الدولــة ب ــه )٢ (م١٩٦٥الت ــم عدلت  ث

م وسارت على نهج ولايـة كاليفورنيـا كـل مـن ١٩٦٧بالقانون الصادر في عام 

ولايــة نيويــورك وولايــة ماثوســتش، وبعـــد ذلــك صــدر القــانون الاتحـــادي 

ــام  ــيهم ع ــي عل ــويض المجن ــضي ١٩٨٤لتع ــذي يق ــابع م ال ــندوق ت ــشاء ص بإن

 .)٣ (للخزانة العامة يتم تمويله من الغرامات والكفالات المصادرة

م ١٩٧٧وفي فرنسا صـدر أول قـانون في فرنـسا لتعـويض ضـحايا العنـف عـام 

وألـزم الدولــة بتعــويض ضــحايا جــرائم الماسـة بــسلامة الجــسم عنــدما يكــون 

ًالجاني مجهولا أو معسرا، إلا أن هذا القانون لم يوف ر إلا حمايـة جزئيـة بملـغ ً

م ١٩٨١محدد لا يتناسب مع آثار الجرم، وفي تطـور لاحـق صـدر قـانون عـام 

الذي وسع فيه المشرع الفرنسي نطاق التعويض ليشمل ضحايا جـرائم الـسرقة 

م الـذي أقـر ١٩٨٣والاحتيـال وخيانـة الأمانـة، ثـم صـدر بعـد ذلـك قـانون عـام 

                                                           
)١( Dr. Jogoody, Compensation victims of violent Crime In The                  

European Union With Aspecial Focuson Victims Of Terrorism, The 
National Center For Victims Of Crime, Washingtion, 2003, p:5.         

)٢( Dan Eddy, State Crime Victim Compens Ation Programs: Nature 
And Scope, The National Center For Victims Of Crime, 

Washingtion, 2003 p:2. 

َينظر د) ٣( ْ محمد يعقوب حياتي، مسئولية الدولـة عـن تعـويض الأضرار الناشـئة عـن . ُ

 .١٧٧الإسكندرية، منشأة المعارف صـ. جرائم الأشخاص



  

)٥٨٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ة عن التجمهر، ثـم صـدر القـانون مسئولية الدولة عن تعويض الأضرار الناجم

م الذي ألزم الدولـة بتعـويض ضـحايا الأعـمال ١٩٨٦لسنة ) ١٠٢٠، ٨٦(رقم 

 .)١(الإرهابية

ول اا و:-  

على الرغم من أنها أقدم الدول في التنظيم القانوني، وكـان بهـا أقـدم القـوانين 

 الــشريعة التــي نظمــت فكــرة التــزام الدولــة بــالتعويض عــن الجــرائم، وجــاءت

 .ًالإسلامية بتنظيم ذلك، خلافا للوضع الراهن في معظم الدول العربية

  اا ًمـع أن الثابـت قـديما أن قـانون حمـورابي في بـلاد : ا

ًالنهرين هو أقدم القوانين تنظيما لفكرة التزام الدولة بتعويض المجنـي 

إلا في علــيهم، وعــلى الــرغم مــن ذلــك لم يأخــذ بهــا القــانون العراقــي 

 ٩٠المهمــة الخاصــة لتعــويض ضــحايا النظــام الــسابق رقــم قــانون فريــق 

 .)٢ (م٢٠٠٤لسنة 

  ريا بالبحث في مجمـل أحكـام القـوانين الـسورية عـن : وا

مــسئولية الدولــة عــن جــبر الــضرر في حالــة جهالــة المتــسبب بالــضرر 

                                                           

 –تعويض الأضرار الناشـئة عـن جـرائم الإرهـاب . دةأحمد السعيد الزمر. راجع د) ١(

 وما بعدها، رباب ٢٠٢م صـ١٩٩٧ سنة ٢١ س٣القسم الأول مجلة الحقوق الكويتية ع

. عنتر تعويض المجني عليه عن الأضرار الناشئة عـن جـرائم الإرهـاب رسـالة دكتـوراة

 ٣٧٠م صـ٢٠٠١جامعة المنصورة كلية الحقوق 

 :"نت"قي راجع موقع النواب العرا) ٢(

 www.corira4.net/ara/meetings.aspx?id=59 



 

)٥٨٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

نجدها سكتت عن هذه الحالة ولم تنظمها ولم تبين من هـو المـسئول 

 .)١ (عن التعويض في حال حدوثها

 ا مــدني عــلى أن الدولــة ) ٢٥٦/١(تــنص المــادة : ا

ــنفس إذا تعــذر الوصــول إلى المــسئول أو  مــسئولة عــن ضــمان أذى ال

الــضامن، وممــا لا شــك فيــه أن التــزام الدولــة هــذا يــشمل أذى الــنفس 

اشـترط الناتج عن الجرائم مجهولة الفاعل والجـرائم الإرهابيـة، وقـد 

ًالمشرع الكـويتي شروطـا عـدة لتحقـق مـسئولية الدولـة في التعـويض 

 :هي

 . أن تكون بصدد أذى أو ضرر واقع على النفس )١(

 . أن يكون الضرر واقع بطريق المباشرة لا التسبب )٢(

ــة خاصــة  )٣(  أن يقــع الــضرر باســتعمال شيء يتطلــب ممارســته عناي

 .لمنع وقوع الضرر

وفي حالة معرفته فـلا تقـوم  عدم معرفة محدث الضرر أو ضامنه،  )٤(

 .مسئولية الدولة حتى لو ثبت إعسار المسئول

 .)٢ ( ألا يكون للمضرور دور مقصود من جانبه أدى إلى وقوع الضرر )٥(

                                                           

بحث بعنوان مسئولية الدولة ومؤسـساتها عـن التعـويض في . أمير إبراهيم تريسي. راجع أ) ١(

 .موقع نت. حالة جهالة مسبب الضرر
 www.startimes.com/?t=21585508 

َينظر أ) ٢( ْ  "ة عـن جـرائم الإرهـابتعويض المجني علية عـن الأضرار الناشـئ"رباب عنتر . ُ

 .٢٢٦المرجع السابق صـ



  

)٥٨٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  يا جاء القـانون المـصري خاليـا مـن نـص يـنظم مـسألة :ا ً

ــل؛ والجــرائم  ــرائم مجهولــة الفاع ــن ج ــي علــيهم م ــويض المجن تع

القواعد العامـة في قـانون الإجـراءات الجنائيـة تمنـع الإرهابية، كما أن 

 )١ (.المتضرر من الادعاء بالحق المدني أمام محاكم أمن الدولة

ــادة  ــنص في الم ــصري نجــده ي ــصوص الدســتور الم ــالرجوع إلى ن وب

ــادئ "): ٢( الإســلام ديــن الدولــة واللغــة العربيــة لغتهــا الرســمية، ومب

وبذلك تحل قواعـد . )٢("تشريعالشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لل

الشريعة الإسلامية في حالة عدم الـنص والتنظـيم للمـسألة المطروحـة 

 .وتكون المبادئ العامة للشريعة الإسلامية واجبة التطبيق

 وتلتـزم الدولـة إنسان الحياة الآمنة حق لكل "): ٥٩(ونص في المادة 

 .)٣("ضيهابتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أرا

تحمـي "): ٢٦(نص النظام الأسـاسي للحكـم م: وفي النظام السعودي

 ." وفق الشريعة الإسلاميةنسانالدولة حقوق الإ

توفر الدولـة الأمـن لجميـع مواطنيهـا والمقيمـين "): ٣٦(وفي المادة 

فلــم يتـــضمن أي مـــن القــانون المـــصري والنظـــام . "عــلى أقاليمهـــا

                                                           

أحكامها الموضـوعية وإجـراءات . جرائم الإرهاب. محمد محمود سعيد. راجع د) ١(

 . وما بعدها١٨م صـ١٩٩٥دار الفكر العربي سنة ) ١(ملاحقتها طبعة 

 .م٢٠١٤الدستور المصري الصادر عام ) ٢(

 .م٢٠١٤دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام ) ٣(



 

)٥٨٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

بتعـويض ضـحايا الإجـرام في الجـرائم السعودي ما ينظم التزام الدولة 

 . مجهولة أو جرائم الإرهاب

ًونجد في هذا الأمر قصورا تـشريعيا بـما يوجـب عـلى الدولـة التـدخل بتـشريع  ً

ــام الــشريعة  ــضى أحك ــق مقت ــرائم وف ــذه الج ــي علــيهم في ه ــصاف المجن لإن

 .الإسلامية وتنفيذ الاتفاقات الدولية

ًرا :وت اات وااوا :-  

انعقـد العديـد مـن المـؤتمرات الدوليــة التـي اهتمـت بحقـوق المجنـي علــيهم 

 .وعلى رأسها حقه في التعويض

م فقـد جـاء ١٨٩٥وكانت بدايتها مع المؤتمر الدولي للسجون في باريس عام 

 أنــه حــان الوقــت لأن ":  المقــدم للمــؤتمر"أدولــف برانــز"في تقريــر الفقيــه 

َلمجنـي عليـه وأن تراعـى ظروفـه وأحوالـه أسـوة بالجــاني تلتفـت الدولـة إلى ا ْ ُ

الذي يلقي كل رعاية من جانب الدولة من مأكل، ومـسكن، وملـبس، وتأهيـل، 

 بيــنما تــترك المجنــي عليــه يقــاسي مــن جــراء الجريمــة في "وتــدريب وخلافــه

الوقت الذي يساهم هو نفسه بطريق غير مباشر في رد اعتبـار ورعايـة المجـرم 

 .)١ (به من خلال الضرائب التي يدفعها إلى الدولةالذي أضر 

                                                           

 )١ (William Tallack, Reparation To The Injured And The Rights Of 

The Victims Of Crime To Compensation, London, 1966, P:18. 



  

)٥٨٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
م قـد أوصى بوجـوب ١٩٠٠ وكان المـؤتمر الـدولي للـسجون ببلجيكـا عـام -

إلا أن ظروف الحـرب العالميـة الأولى . التزام الدولة بتعويض المجني عليهم

 .)١ (والثانية حالت دون إيجاد صدى لهذه الفكرة

م والـذي اختـتم أعمالـه ١٩٦٨عـام وعقد مـؤتمر لـوس أنجلـوس بكاليفورنيـا 

بالتوصية بأنه ينبغي تعويض المجني عليهم من الدولة كما يجب أن ينظـر إلى 

 .)٢ (هذا التعويض على كونه حق للمجني عليهم وليس منحة من الدولة

ــة لــضحايا الجريمــة  ــوفير العدال ــية لت وصــدر الإعــلان بــشأن المبــادئ الأساس

 ٣٤/٤٠ة العامـة للأمـم المتحـدة بـرقم وإساءة اسـتعمال الـسلطة مـن الجمعيـ

م، وقد نص في المادة الرابعة منه على حق ضـحايا الإجـرام في أن ١٩٨٥لسنة 

يعاملوا برأفة واحترام لكرامتهم مع تمكيـنهم مـن الوصـول إلى آليـات العدالـة 

 .والحصول على الإنصاف الفوري

ــنما لا يكــون مــن الممكــن الحــصول  عــلى ونــص في المــادة الثانيــة عــشر حي

تعويض كامل من المجرم أو من مـصادر أخـرى، ينبغـي للـدول أن تـسعى إلى 

الضحايا الذين أصـيبوا بإصـابات جـسدية بالغـة ) ١: (إلىتقديم تعويض مالي 

                                                           

 حـق المجنـي عليـه في التعـويض عـن ضرر الـنفس –زكـي زكـي زيـدان . راجع د) ١(

 .١٩٠المراجع السابقة صـ

َينظــر د) ٢( ْ  حــول أســاس تعــويض الدولــة لــضحايا  مقــال قــانوني–ســعاد الــزروالي . ُ

 .الإرهاب

 /http://www.mohamah.net/law: موقع نت



 

)٥٨٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

أسر الأشـخاص ) ٢. (أو اعتلال الصحة البدنية أو العقلية نتيجة جرائم خطيرة

ًالمتوفين أو الذين أصبحوا عاجزين بدنيا أو عقليا نت  .يجة الإيذاءً

ونص في المادة الثالثة عـشر ينبغـي تـشجيع إنـشاء وتعزيـز وتوسـيع الـصناديق 

 .)١(الوطنية المخصصة لتعويض الضحايا

) الأسبوع الرابـع للفقـه الإسـلامي(هو . وعقد أول مؤتمر عربي في هذا الشأن

نـوقش فيـه موضـوع تعـويض .م١٩٧٤ ديسمبر ١٩-١٤في تونس خلال الأيام

 "لا يبطـل دم في الإسـلام" الإجرام، وبحث المبـدأ الإسـلامي الدولة لضحايا

 -:وكان من بين توصياته

ــة " ــق الحماي ــة ح ــلى الجماع ــرد ع ــلامية أن للف ــشريعة الإس ــادئ ال ــن مب إن م

والرعاية فقد أخذت الدولة الإسلامية على عاتقها منع الجريمة، وإذا لم تـسفر 

ــد التــواز ــا أن تعي ــب عليه ــق ذلــك وج ــن تحقي ــه جهودهــا ع ــت ب ــذي أخل ن ال

ُالجريمة، والأصل أن عبء ذلك يقع على الجاني، فـإذا لم يعـرف الجـاني أو 

 .عجز هو وعائلته عن دفع الدية وجبت على بيت المال

إذ لا يـسوغ أن يختلــف حــظ المجنـي علــيهم في جــرائم القتـل بحــسب مــا إذا 

ًعرف القاتل أو لم يعرف، وبحسب ما إذا كان مؤسرا أو معسرا ً ُ) ٢(". 

                                                           
 بشأن المبادئ الأساسية لتـوفير العدالـة لـضحايا الجريمـة وإسـاءة اسـتعمال إعلان) ١(

 ٤٠/٣٤أعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمـم المتحـدة . السلطة

 .م١٩٨٥مبر نوف/  تشرين الثاني٢٩المؤرخ 

 .  موقع نت
http://www.ohchr.org/ar/professionall.nterest/pages  

َينظر د) ٢( ْ  .حق المجني عليه في اقتضاء حقه في التعويض من الدولة. عبد الرحمن خلف. ُ



  

)٥٨٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
وجــاء في المــؤتمر الثالــث للجمعيــة المــصرية للقــانون الجنــائي المنعقــد في 

الــدعوة لإنــشاء ": م، وجــاء في توصــياته١٩٨٩ مــارس ١٤-١٢القــاهرة مــن 

ــوال المــصادرة وحــصيلة التبرعــات لمواجهــة  ــتم تمويلــه مــن الأم صــندوق ي

 ."حالات عجز الجاني عن دفع التعويض للمجني عليه

عويض للمجني عليه أو لأسرتـه في حـال وفاتـه أو عجـزه والتزام الدولة بدفع ت

ــام  ــلا بأحك ــك عم ــا وذل ــة الفاعــل أو كــان هارب ــة إلى معرف ًإذا لم تــصل العدال ً

ــلامية ــة ) ١ (الــشريعة الإس ــة والإقليمي ــيات هــذه المــؤتمرات الدولي ــم توص ورغ

ــويض  ــسمح بتع ــلامية ت ــة والإس ــدول العربي ــن ال ــد بعــض م ــا نج ــة فإنن والعربي

 ولـيس جتماعيـةكنوع من المـساعدة الا. م القتل من أموال الدولةضحايا جرائ

ًكحق قانوني لمن أضروا مـن الجريمـة وتعويـضا لهـم عـن الخـسائر الماديـة 

 .وبحد أقصى لا يصل إلى قدر الضرر. والمعنوية

 .ونجد البعض الآخر لم يسمح بأي تعويض من أموال الدولة

ًدلا للمجنـي علـيهم في حالـة عـدم ًمع أن الشريعة الإسلامية تفرض تعويضا عا

 .معرفة الجاني أو إعساره كما هو ثابت في طي هذا البحث

ًويرى البحث ضرورة وضع الدولة نظاما يقرر حق المجني علـيهم أو ورثـتهم 

في مطالبة الدولة بتعويضهم وجـبر مـا لحـق بهـم مـن أضرار مـن جـراء وقـوع 

 وفـق ضــوابط وشروط الجريمـة وعــدم الوصـول إلى الجــاني أو عـدم معرفتــه

 .ًمقررة قانونا

                                                                                                                                              
 جامعـة عبـد –المجلة الأكاديمية للبحث القانوني في مجلة سداسية تصدر عن كلية الحقوق 

 .١٦، وما بعدها هامش رقم ٢٤ صـ٢٠١٠، سنة ١ ع بجاجة،–الرحمن ميره 

حقـوق المجنـي . المؤتمر الثالث للجمعيـة المـصرية للقـانون الجنـائي. توصيات) ١(

 .٦م صـ١٩٩٠عليه في الإجراءات الجنائية دار النهضة العربية سنة 



 

)٥٩٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

  المطلب الثاني

  الدولة بتعويض اني عليهم ) (أساس التزام
 

نتناول بيان ذلك في كل من الشريعة الإسـلامية والقـانون المقـارن عـلى النحـو 

  -: التالي

أو :ا ا :-  

مراعـاة حقـوق يقوم النظام الإسـلامي عـلى العدالـة والمـساواة وجـبر الـضرر و

فقـد نظـم حقـوق ضـحايا جـرائم الـدم . المتهم والمجنـي علـيهم في آن واحـد

ونظـم حـصولهم . ًسواء كانوا مجنيا عليهم من اعتـداء عمـدي أم غـير عمـدي

، أو مـن بيـت مـال المـسلمين إذا كـان ) (على الدية سواء من الجاني أو عاقلتـه

ًالجاني مجهولا أو معسرا، أو لم تستطع عاقلته د  .فع الديةً

فأقام فقهاء الشريعة الإسلامية مسئولية الدولة عن تعويض المجنـي عليـه عـلى 

 . اجتماعي: تشريعي، والأخر: أحدهما: أساسين

                                                           

) (السبب الذي من أجله يضع القـانون عـبء تعـويض الـضرر : يقصد بأساس الالتزام

لى عاتق شخص معين، فأساس مسئولية الدولة يقـصد بـه الـسبب الـذي مـن الحاصل ع

 .أجله يضع القانون عبء تعويض الضرر عن تلك الجرائم على عاتق الدولة

) (إذا لم تكـن العاقلـة أصـلا : وقال إسـحاق. هم العصبة القرابة من قبل الأب: العاقلة

 دار "كلمة العاقلة" لابن منظور لسان العرب. ولا تهدر الدية. فإنه يكون في بيت المال

 .٢٤٣صـ١٠م ج٢٠٠٥ سنة ٤ لبنان ط-بيروت . صادر للطباعة والنشر



  

)٥٩١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
الأســاس التــشريعي لمــسئولية الدولــة عــن تعــويض المجنــي عليــه هــو العقــد ) ١(

 )١ (.ثانية عند العقبة وهو ما سمي ببيعة العقبة الأولى، وال- - الذي تم بين النبي 

ــة  ــه الدول ــلى أساس ــت ع ــة وقام ــد العقب ــرتين عن ــدث م ــذي ح ــد ال وهــذا العق

الإسلامية هـو عقـد حقيقـي تـم فيـه الاتفـاق بـين إرادات حـرة واعيـة مـن أجـل 

وأصبح الجميع بموجب هـذا العقـد . تحقيق شريعة السماء على أهل الأرض

ً تحقيقــا ورفـع الـضرر عـن المـضرورين. ملتزمـون بمنـع ارتكـاب مـا حــرم االله

 )٢("لا ضرر ولا ضرار": --لقوله 

لا يبطـل دم في "ومن المقررات الشرعية التـي تؤيـد الأسـاس التـشريعي مبـدأ 

ً فعلى القاتل أن يدفع الدية فإذا كان معسرا وجب ذلك على عاقلتـه )٣("الإسلام

ًفإذا لم يستطيعوا أو كان القاتل مجهـولا وجـب عـلى بيـت مـال المـسلمين أن 

                                                           

طه .  تحقيق–راجع أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميدي المعافري ) ١(

 .٢٧٩ صـ٢هـ ج١٤١١ بيروت طبعة –السيرة النبوية لابن هشام . عبد الرؤوف سعد

) ابـن ماجـه(أبي عبـد االله محمـد بـن يزيـد : تـصنيف) ٢٣٤١(سنن ابن ماجه برقم ) ٢(

 بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع بالرياض السعودية اعتنى –) ٣٧٣-٢٠٩(القزويني 

م باب من بنى في حقه ما يضر بجـاره ١٩٩٩هـ ١٤٢٠به فريق بيت الأفكار الدولية سنة 

 أبــو –المؤلـف . بـير وتلخـيص الحبــير في تخـريج أحاديـث الرافعــي الك-. ٢٥٢صــ 

هــ ٨٥٢الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العـسقلاني المتـوفي سـنة 

ــاشر دار الكتــب العلميــة الطبعــة الأولى عــام  م بــاب القــسامة ١٩٨٩/ هـــ١٤١٩الن

 .٤٧٥/٤صـ

بـدون . ٧٩صــ١بـيروت ج. علي حيدر دار العلـم للملايـين. مجلة الأحكام العدلية) ٣(

 .سنة نشر



 

)٥٩٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

فعلى الدولة للمجني عليه حق الحماية ولورثته حق الرعاية، فـإن . ديةيوفي بال

عجزت الدولة عن الوصول إلى الجاني وتوفير الحماية للمجنـي عليـه فالديـة 

تكون واجبة على بيت المال، ووجوب الديـة لا يتوقـف عـلى درجـة ثـراء أهـل 

 .)١ (المقتول فهي تدفع للغني كما تدفع للفقير على السواء

بناء الدولة الإسـلامية قامـت بتنظـيم مرافـق الـدفاع والأمـن والقـضاء وعهـدت وبعد 

بكل مرفق إلى جهاز متخصص في هذا الشأن يقـوم بـه نيابـة عـن أفـراد الدولـة، فـإذا 

ــد  ــون ق ــة تك ــا الأمني ــة ممثلــة في أجهزته ــإن الدول ــالغير ف ــة أضرت ب وقعــت جريم

ــ ــد أخل ــون ق ــالي تك ــه، وبالت ــي علي ــة المجن ــصرت في حماي َّق ــع َ ــالالتزام الواق ت ب

عليهـا، ويترتـب عليهــا التـزام شرعـي بــالقبض عـلى الجـاني، كــما تلتـزم بتعــويض 

 .المجني عليه في حالة إعسار الجاني أو عدم القبض عليه أو جهالته

الأسـاس الاجتماعـي لمـسئولية الدولـة عـن تعـويض المجنـي عليـه مبنــي ) ٢(

راد الدولــة وشــعور الجميــع عــلى مبــدأ التكامــل الاجتماعــي والتكافــل بــين أفــ

بالمسئولية تجاه بعضهم البعض وأن كل واحد مـنهم يـسأل عـن نفـسه ويـسأل 

عن غـيره، وهـذا المبـدأ يفـرض عـلى الدولـة الالتـزام بـدفع تعـويض للمجنـي 

. )٢ (عليهم في حال إعـسار الجـاني أو عـدم معرفتـه مـن الخزانـة العامـة للدولـة

                                                           

ْين) ١(  مطبعـة "المغنـي"ظَر عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد بـن قدامـة ُ

 ٣٢١ صـ٩هـ ج١٣٤٨ عام ٦المنار بمصر ط

 عــام ٦دار الــشرق مــصر ط. الإســلام عقيــدة وشريعــة. محمــود شــلتوت. راجــع د) ٢(

 .٤٥٥م صـ١٩٧٢



  

)٥٩٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ٌالكـريم والـسنة الـشريفة كثـير مـن الآيـات ًوتطبيقا لهذا المبدأ وردت بـالقرآن 

ِّ وتعـاونوا عـلى الــبر ": -تعـالى-والأحاديـث التـي تـدعوا إلى التكافـل، فقـال  ِ ْ َ َ َ َ َُ َ

ــدوان  ــم والع ــلى الإث ــاونوا ع ــوى  ولا تع ِوالتق َ ُ َ َ َ َ َ ٰ َ َْ َ َّْ ِ ُْ َ ِْ ْ ــال . )١("َ ــالى-وق ــى ": -تع َ وآت َ

ْالمال على حبه ذوي القربى وال ْ َ ََ َ ِّ ُ َٰ ْ ُ َِ ِ
ٰ ِيتامى والمساكين وابن السبيل والـسائلين وفي َْ َ َ َ ْ َ ََ َِ ِ ِ

َّ َّ َ ٰ َ َِ َِْ َ

ِالرقاب  َ َ ولتكن منكم أمـة يـدعون إلى الخـير ويـأمرون ": -تعالى-، وقال )٢("ِّ َُ ُ َ ْ َ َّ ْ ِّْ َ ُ َِ َْ ْ ٌَ ُ ُ ُ ْ

َبالمعروف وينهون عن المنكر  وأولئك هم المفلحون  َُ ُ َ َ ْ َ ْ
ِ ِ ِْ َُْ ُْ ِ َُْ َ َُٰ ُ ِ َِ َ ْ")٣(. 

ــه " : --وقــال  ــرآة المــؤمن والمــؤمن أخــو المــؤمن يكــف عن  المــؤمن م

 .)٤("ضيعته ويحوطه من وراءه

: ، وقـال)٥("ً المؤمن للمؤمن كالبنيـان المرصـوص يـشد بعـضه بعـضا": وقال

   مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه "

                                                           

 .سورة المائدة) ٢(من الآية ) ١(

 .سورة البقرة) ١٧٧(من الآية ) ٢(

 .من سورة آل عمران) ١٠٤(ية الآ) ٣(

للإمـام الحـافظ أبـى داود السجـستاني ) ٤٩١٨(مختصر كتاب سنن أبي داود رقم ) ٤(

 الطبعـة الأولى ٣ وتقديم رضوان جامع رضوان جاختصار. سليمان بن الأشعث الأزدي

 .٣٠٢مطابع الهيئة المصرية للكتاب صـ . م٢٠١٨سنة 

ين مسلم بن الحجاج القشيري النيـسابوري صحيح مسلم للإمام الحافظ أبى الحس) ٥(

 ١٤٣٤ طبعة أولى ٧٨٢صـ) ٢٥٨٥(ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي حديث رقم 

م دار التقوى للطباعة والنشر، صحيح البخاري للإمام أبي عبد االله محمـد بـن ٢٠١٢هـ 



 

)٥٩٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

 .)١("عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى

ــي و ــه ه ــي علي ــويض المجن ــن تع ــة ع ــسئولية الدول ــك إلى أن م ــن ذل ننتهــي م

ــين ــين مجتمع ــلى الأساس ــوم ع ــسئولية تق ــاس . م ــشريعي، والأس ــاس الت الأس

 .الاجتماعي في آن واحد

                                                                                                                                              

عة  الطب٧٤٨صـ) ٦٠٢٦(إسماعيل البخاري ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي رقم 

 .م دار التقوى للطباعة والنشر٢٠١٢هـ ١٤٣٤الأولى 

، صــحيح البخــاري رقــم ٧٨٢المرجــع الــسابق صـــ) ٢٥٨٦(صـحيح مــسلم رقــم ) ١(

 .٧٤٨ المرجع السابق صـ٦٠١١



  

)٥٩٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ًم :ن اما ) (: 

                                                           
) ( انقسم الفقه القانوني حول التزام الدولة بتعـويض المجنـي عليـه عـن الجريمـة إلى

رض لهـا؛ لأنـه يـرى أن نظـام التعـويض  رافض لهذه الفكرة ومعا":  الأول".اتجاهين

القائم على مبدأ المسئولية الشخصية للجاني فيه الكفاية لجبر الضرر، فلا محل لتقريـر 

ًمـسئولية الدولــة عـن التعــويض؛ وذلــك اعـتمادا عــلى أن التــزام الدولـة بــالتعويض عــن 

اطر الجريمة يؤدي إلى التمييز بين ضحايا الجريمـة وضـحايا الكـوارث الطبيعيـة ومخـ

العمل والمرض، وأن التزام الدولة بالتعويض يؤدي إلى إهدار مبدأ المـسئولية الفرديـة 

وشخصية العقوبة مما يـضع معـه وظـائف العقـاب الرادعـة، كـما أنـه يقلـل مـن حـرص 

الأفراد لمنع وقوع الجريمة ضدهم لعلمهم بأن ثمة تعويض سيحصلون عليـه؛ كـما أنـه 

 لحقت بغيرهم دون ان يكونوا هم مرتكبيها، كـما أنـه يؤدي إلى تحميل الأفراد لأضرار

تعـويض الدولـة . يعقـوب محمـد حيـاتي. راجـع د" –تؤدي إلى إهـدار أمـوال الدولـة 

 في عـام ٨٧صــ. جامعـة القـاهرة. رسـالة دكتـوراه. للمجني عليه في جرائم الأشخاص

في التــزام الدولــة بــالتعويض عــن جــرائم الإرهــاب . عــماد فاضــل ركــاب. م، د١٩٧٨

 "." ومـا بعـدها بـدون سـنة صـياغة ودار نـشر٨صــ. جامعـة البـصرة. التشريع العراقـي

 مؤيد لفكرة التزام الدولة بتعويض المجني عليه في الحـالات التـي لا يـتمكن ":الثاني

إذا كـان الجـاني هـو : ًفيها المضرور من الحصول عـلى تعـويض؛ وذلـك اعـتمادا عـلى

ًيه فإن هذا الأمر ليس ميسور المنـال غالبـا ففـي المسئول الأول عن تعويض المجني عل

كثير من الأحوال يكـون الجـاني مجهـولا؛ كـما أن الدولـة حظـرت عـلى الأفـراد إقامـة 

العدالة لأنفسهم، وأخذت على عاتقها منع الجريمة وإعادة التـوازن الـذي اختـل بـسبب 

ة، كما أن من وقوع الجريمة ومن مقتضيات إعادة التوازن تعويض المضرور من الجريم

مقتضيات مبدأ المساواة الذي تنص عليه الدول في دساتيرها ألا يحصل شـخص عـلى 

ًحقه ويحرم الآخر لعدم معرفة المسئول عن ضرره وتحقيقـا لهـذا المبـدأ وجـب عـلى 

كـما أن . الدولة التدخل بتعويض المضرورين الذين تعذر معرفة المسئول عن ضررهم

ــه و ــا الدولــة وارث مــن لا وارث ل ــه وهــذا يوجــب عليه في المقابــل ولي مــن الأولى ل

عبد الـرحمن . راجع د". تعويض المضرور إذا لم يحصل على تعويض من طريق آخر



 

)٥٩٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

تنازع الفقه القانوني نظريتان أساسيتان في تحديد أساس مـسئولية الدولـة عـن 

ــي  ــويض المجن ــانوني، تع ــاس الق ــا الأس ــه في الجريمــة، هم  والأســاسعلي

 .الاجتماعي، ولكل منهما مزايا وسلبيات

  -:اس امم) أ(

ًيرى أنصار هذا الرأي أن هناك عقدا تم إبرامه بين الفـرد مـن جهـة والدولـة مـن 

جهة أخرى، يلتزم بمقتـضاه الفـرد بـأداء واجباتـه والتزاماتـه تجـاه الدولـة التـي 

 إقليمهـا ويـستفيد مـن حمايتهـا ورعايتهـا وخـدمتها، وتلتـزم الدولـة يقيم عـلى

بالمقابل بتحقيق الأمن والأمان ومكافحة الإجرام والسهر على تطبيـق القـانون 

 .)١ (وخاصة أنها تحتكر لنفسها بحق العقاب في العصر الحديث

رائـــد فكـــرة التـــزام الدولـــة بتعـــويض  Benthamويعتـــبر الفقيـــه الإنجليـــزي 

ور من الجريمة على أساس قـانوني؛ لأن الدولـة تلتـزم بتـوفير الحمايـة المضر

                                                                                                                                              
 مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة الأساس والنظام مجلة الشريعة –الحلقي 

محمـد نـصر رفـاعي الـضرر .  ومـا بعـدها، ود٣١٩م صــ٢٠١١ سـنة٤٧والقانون العدد

م ١٩٧٨جامعة القاهرة سنة . رسالة دكتوراة. كأساس للمسئولية في المجتمع المعاصر

ونحن نؤيـد الاتجـاه القائـل بـالتزام الدولـة بتعـويض المـضرور عنـد تعـذر . "٤٥٤صـ

معرفة المسئول عن الجريمة أو إعساره أو عدم تمكن المضرورين مـن الحـصول عـلى 

لمساواة، والتكافل الاجتماعي وشـعور تعويض لأي سبب لأن ذلك يؤدي إلى تحقيق ا

 .الضحية بالعدل والاستقرار النفسي ويتفق مع ما نصت عليه معظم المعاهدات الدولية

 أساس ومسئولية الدولة عن تعويض المجني عليـه في –محسن العبودي . راجع د) ١(

. ة مـصر القـاهر– دار النهـضة العربيـة –القانون الجنائي والإداري والشريعة الإسـلامية 

 .٥م صـ١٩٩٠طبعة عام 



  

)٥٩٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
والأمن لأفراد المجتمـع سـواء أكـانوا مـواطنين أم مقيمـين خاضـعين لقانونهـا 

بموجب فكرة العقد الاجتماعـي المـبرم بـين الدولـة وهـؤلاء الأفـراد، وتتعهـد 

ــدفاع عــن حقــ ــوفير أقــصى درجــات الحمايــة لهــم وال ــه بت وقهم الدولــة بموجب

ومــصالحهم والقـــصاص مـــن الجنـــاة مقابــل التـــزام الأفـــراد بكافـــة قوانينهـــا 

ويرى أنصار هـذا الـرأي أن التعـويض . )١ (وتعاليمها وعدم الإضرار بمصالحها

في هذه الحالة هو حق خالص لضحايا الجريمـة تلتـزم بـه الدولـة ويـستطيعون 

ــة لأي  ــذه المطالب ــة له ــع الدول ــضائيا دون دف ــه ق ــا ب ــوع ًمطالبته ــبب لأن وق س

ًالجــرائم وحــدوث أضرار للأفــراد، يعــد إخــلالا مــن جانــب الدولــة بالتزامهــا 

وهـذا الإخـلال قرينـة عـلى خطئهـا، وكـذا . بتوفير الأمن والوقايـة مـن الجـرائم

ــزم  ــاب، فتلت ــن العق ــه م ــه أو إفلات ــاني أو هرب ــة الج ــلى معرف ــدرتها ع ــدم ق ع

 .بالمقابل بتعويض المضرور

دى كبير في بعض المـؤتمرات الدوليـة والإقليميـة التـي وكان لهذا الاتجاه ص

 .ناقشت مسألة تعويض المجني عليه من الجريمة

أ ة م   سا ا وا:-  

تعويض ضحايا الجريمـة واجـب عـلى الدولـة وحـق لهـم، فـلا يجـوز  -١

يـد النظر إلى هذا الالتزام على أنه منحـة تقـدمها الدولـة، ولا يجـوز تقي

هذا الحق بحاجة المضرور، ولا يلتزم من يطالب بهذا الحق أن يثبـت 

                                                           

َينظر د) ١( ْ  تعـويض الدولـة للمـضرور مـن الجريمـة دراسـة –محمد أبو العلا عقيـدة . ُ

 دار النهضة العربية القاهرة -مقارنة في التشريعات المعاصرة والنظام الجنائي الإسلامي

 .٢٨م صـ٢٠٠٤الطبعة الثانية سنة 



 

)٥٩٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

تقصير الدولـة في منـع وقـوع الأضرار التـي لحقـت بـه، وقبـضها عـلى 

 .)١ (الجاني وتقديمه للمحاكمة

التعويض من الدولة لا يقتصر على نوع معين من الجرائم، فـالتعويض  -٢

دون الاكــتراث بنــوع لابــد أن ينظــر إليــه باعتبــاره وســيلة لجــبر الــضرر 

 .الجريمة المرتكبة

إن الالتزام الواقع على الدولة بمقتـضى هـذا الأسـاس القـانوني لا يميـز  -٣

بـين أنــواع الـضرر لأنــه التـزام عــام بـالتعويض عــن جـبر الأضرار التــي 

 .)٢ (تحدثها الجريمة دون تمييز

ــة  -٤ ــون جه ــب أن تك ــويض يج ــسائل التع ــصل في م ــي تف ــة الت أن الجه

 .)٣ (مخالفة الالتزام القانوني تقتضي المساءلة أمام القضاءقضائية؛ لأن 

  
  

                                                           

َينظر د) ١( ْ ية الدولـة عـن تعـويض المجنـي عليـه في  أساس مسئول–محسن العبودي . ُ

القانون الجنائي والإداري والـشريعة الإسـلامية، مداخلـة منـشورة في مجموعـة أعـمال 

ــة  ــراءات الجنائي ــه في الإج ــي علي ــوق المجن ــؤتمر حق ــة "م ــث للجمعي ــؤتمر الثال الم

 .٥١١م صـ١٩٩٠المصرية للقانون الجنائي مصر سنة 

وق الأساســية للمجنــي عليــه في الــدعوى الحقــ. محمــد حنفــي محمــود. راجــع د) ٢(

 .١٦٨م صـ٢٠٠٦ دراسة مقارنة الطبعة الأولى دار النهضة العربية، مصر –الجنائية 

َينظر د) ٣( ْ الدولة وحقوق ضحايا الجريمـة المرجـع . أحمد عبد اللطيف الفقي. ُ

 .٨١السابق صـ



  

)٥٩٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ة ام ها ا إ و ١ (اتدو)(( أ: 

 أن الأساس القـانوني لمـسئولية الدولـة عـن تعـويض المجنـي عليـه لا -١

يطـابق الواقــع ويــصطدم مـع القواعــد القانونيــة الـسائدة والقائمــة عــلى 

سئول عـن تعـويض الـضرر هـو مـن الم": قاعدة راسخة تنص على أن

 "صدر منه الفعل المتسبب للضرر

                                                           

في القـانون الوضـعي عادل الفقي حقوق المجني عليـه . د. راجع تفصيل هذه الانتقاضات) ١(

 ومـا ٢٧٩م صــ١٩٨٤رسـالة دكتـوراة حقـوق عـين شـمس سـنة . مقارنا بالـشريعة الإسـلامية

 رسالة –محمد يعقوب حياتي، تعويض الدولة للمجني عليه في جرائم الأشخاص . بعدها، د

 . وما بعدها١٢١صـ. م١٩٧٧دكتوراة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية سنة 

) (توجــه فقهــاء الــشريعة الإســلامية القــائلين بــأن مــسئولية الدولــة عــن وهــذه الانتقــادات لا 

تعويض المجني عليهم تقوم على أساس تشريعي، واجتماعي، وذلك لأن الشريعة الإسـلامية 

منذ بدايتها فرقت بين مسئولية المباشر والمتسبب في الـضمان، وأوجبـت الـضمان في حالـة 

ب، وأن العقد القائم بين الدولة وأفرادها عقد حقيقي اجتماع الإثنين على المباشر دون المتسب

ًوتاريخي في الشريعة الإسلامية وليس وهميا كما بينا آنفا ً. 

ًوالقول بأنه لا يعتقد أن عـلى الدولـة واجبـا مطلقـا وعامـا في حمايـة كـل فـرد عـلى إقليمهـا لا  ً ً

ة وحماية الآخر وهـذا يصدق على الدولة في حكم الشريعة الإسلامية لأن كل فرد عليه مناصر

ًأيضا واجب تقوم به الدولة من خلال مرفق الأمن نيابة عن الجميع؛ ومسئولية الدولة هنا مقيـدة 

وبالتــالي يكــون لــولى الأمــر ســلطة تحديــد الجــرائم الأكثــر خطــورة عــلى . بــشرط الإمكــان

دات فكلـما زادت إيـرا. المجتمع والتي يجب التعويض عنهـا بحـسب مـوارد الخزينـة العامـة

محـسن .  ومـا بعـدها، د١٨صــ. الخزينة العامة زادت تغطية الضمان حتى تعم جميع الجرائم

 .٥٢٠العبود المداخلة السابقة مرجع سابق صـ



 

)٦٠٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

أن الأساس القانوني لمسئولية الدولة قـائم عـلى فكـرة وهميـة لا سـند  -٢

العقد الاجتماعي وهو عقد وهمـي لا يمكـن أن "لها في الحقيقة وهو 

 .تؤسس الأحكام القانونية على الأوهام

لأنـه لا يعتقـد أن  -وهذا الأساس مزعـوم وخطـر في آن واحـد مزعـوم  -٣

ًعلى الدولة واجبا مطلقا وعاما في حماية كل فرد على حده ً ً. 

ــه تبــدو بــأن مــسئولية الدولــة عــن الجــرائم الماســة -وخطــر  وخطورت

ــا  ًبالأشــخاص مــسئولية قانونيــة عــلى إطلاقهــا يمكــن أن يكــون منطلق

ًللقول بمسئولية الدولة أيـضا عـن الجـرائم الواقعـة عـلى الأمـوال وفي 

 .ميل لخزينة الدولة أكثر مما تتحملذلك تح

  -:اس ا) ب(

ــويض  ــزام الدولــة بتع ــاس الت ــأن أس ــانوني إلى القــول ب ذهــب بعــض الفقــه الق

ضــحايا الإجــرام يقــوم عــلى أســاس اجتماعــي حيــث يقــع عــلى الدولــة التــزام 

أدبي، واجتماعي بمـساعدة ضـحايا الإجـرام بالقـدر الـذي تـسمح بـه ميزانيتهـا 

ــن المــساعدات الإالعامــة ــوع م ــو ن ــة ه ــه الدول ــذي تقدم ــالتعويض ال ــسان ف ية ن

ـــةوالا ـــحايا . )١ (جتماعي ـــة بتعـــويض ض ـــزام الدول والأســـاس الاجتماعـــي لالت

الإجرام يقوم على فكرة التزام الدولـة ببـذل أقـصى مـا في وسـعها للحيولـة دون 

ــاني  ــة الج ــلى معرف ــل ع ــا أن تعم ــب عليه ــت وج ــإذا وقع ــة، ف ــوع الجريم وق

                                                           

َينظر د) ١( ْ  حلقة نقاش بعنوان – دور الدولة في تعويض المجني عليهم –داوود الباز . ُ

 ٢ملحـق ع. لحقـوق الكويتيـة مجلـة ا"الحماية القانونية للضحية في القـانون الكـويتي

 .٨٠أحمد الفقي المرجع السابق صـ. ، د٦٥صـ.م٢٠٠٤ سنة ٢٨س



  

)٦٠١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــإذا وتقديمــ ــويض، ف ــضاء التع ــن اقت ــيهم م ــي عل ــين المجن ــة وتمك ه للمحاكم

ًعجزت عن معرفته أو ظهر أنه معـسرا لم يبـق أمامهـا إلا التـزام أدبي بتعـويض 

 .))(١ ( في مساعدة المضرورينجتماعيةالمضرور من منطلق وظيفتها الا

أ ة م   سا ا ا.  

ـــه -١ ـــويض الـــذي تدفع ـــضرور مـــن الجريمـــة أن التع  الدولـــة إلى الم

 وصـورة مـن صـور المـساعدة اجتماعيـة هـو مجـرد إعانـة "الضحية"

 .ًوبالتالي لا يمكن اعتباره حقا للضحية

ــه  -٢ أن قيــام الدولــة بــدفع التعــويض للمــضرور مــن الجريمــة يــشترط في

 )٢ (حاجة المضرور لمساعدة الدولة

عـين مـن الجـرائم أن الدولة لها الحـق في تقـدير التعـويض عـن نـوع م -٣

ــراد،  ــلى الأف ــأثيرا ع ــورة وت ــد خط ــرائم الأش ــل الج ــرى، مث ًدون الأخ

 .والجرائم الماسة بسلامة البدن دون غيرها

                                                           

َينظر د) ١( ْ . خيري أحمـد الكبـاشي. ، د٣٤المرجع السابق صـ. محمد أبو العلا عقيدة. ُ

بحث منشور في أعمال المؤتمر الثالث لحقوق المجني عليه في الإجـراءات الجنائيـة 

 .٥٨٣لجنائي صـللجمعية المصرية للقانون ا

) (القانون الإيطالي، والفرنسي، والإسباني، والنيوزيلانـدي، .. وأخذت بهذا الأساس

 .والإنجليزي

َينظر د) ٢( ْ حق المجني عليه في التعويض عن الضرر النفسي . زكي زكي حسين زيدان. ُ

 .١٩٧المرجع السابق صـ



 

)٦٠٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

ٍويحق للدولة وضع حد أدني وحد أقصى للتعـويض بحـسب المقـدرة  -٤ ٍ

 .المالية لها

ـــويض  -٥ ـــن تع ـــة ع ـــسئولية الدول ـــي لم ـــول بالأســـاسي الاجتماع أن الق

 مسألة التعويض إلى جهات إدارية فقـط دون المجني، يعهد بالنظر في

الحاجـة إلى عـرض النـزاع عـلى القــضاء عـلى اعتبـار أن الأمـر مجــرد 

 .)١ (ية من جانب الدولةإنسانمساعدة 

زدات أة ام ها ا إ و و:-  

تضمنه لمعنى البر والإحسان والشفقة من جانب الدولة نحـو المجنـي  -١

 )٢ (ريمة عليهعليه بسبب وقوع الج

عدم الاعتراف بتقصير الدولة وقيامها بما تلتـزم بـه في مواجهـة الأفـراد  -٢

من الأمن والأمان وملاحقة الجناة وتقديمهم لمحاكمة عادلـة وفـق مـا 

 .هو مقرر بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والدساتير الداخلية

 .الإخلال بمبدأ المساواة والعدالة والتكافؤ بين الأفراد -٣

عدم تقرير تعويض مع وقوع الـضرر وتقـصير الدولـة في دور الحمايـة  -٤

ـــة الوســـائل  ـــا مـــن كاف ـــا يجـــب عليه ـــذل م ـــن وعـــدم ب ـــوفير الأم وت

 . والإجراءات لتقديم الجاني إلى المحاكمة العادلة

                                                           

َينظر د) ١( ْ مطبعة . القانون المقارنحقوق المجني عليه في . محمود محمود مصطفى. ُ

 .١١٢م صـ١٩٧٥جامعة القاهرة مصر طبعة أولى سنة 

 .٣٤محمد أبو العلا عقيدة المرجع السابق صـ. د) ٢(



  

)٦٠٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
وبالبحث في معظم قوانين الدول الأجنبية، والعربية نجد أن معظمها يأخذ 

ــزام الد ــي في الت ــاس الاجتماع ــرام دون بالأس ــحايا الإج ــويض ض ــة بتع ول

الأســاس القــانوني، والــبعض يــرى عــدم التــزام الدولــة بتعــويض ضــحايا 

مع مخالفة ذلـك مـا تـنص عليـه المعاهـدات الدوليـة والإقليميـة . الإجرام

المتعلقة بحماية حقوق المجني عليه، والمتعلقة بالتزام الدولة بالمحافظة 

ملاحقة مرتكـب الجريمـة وتقديمـه على الأمن وتحقيق الأمان والتزامها ب

للمحاكمة العادلة وتمكين ضحايا الجريمة من اقتضاء التعويض العـادل، 

 .ًوعلى ذلك نصت أيضا معظم الدساتير الداخلية للدول

  ى اًوجـوب الأخـذ بالأساسـين معـا، الأسـاس القـانوني، الأسـاس : و

حالـة وقـوع جريمـة الاجتماعي في التزام الدولة بتعويض ضـحايا الإجـرام في 

ًإخــلالا بالتزامهــا بالمحافظــة عــلى الأمــن واتخــاذ كافــة التــدابير والإجــراءات 

اللازمة لمنع وقوع الجريمة وجهالة الجاني وعدم إمكانية معرفتـه أو التوصـل 

ــه لتقديمــه للمحاكمــة أو  ــحايا إعــسارإلي ــة تعــويض ض  الجــاني وعــدم إمكاني

 الدولــة تحمــل مــسئولية الجريمــة عــن الــضرر الــذي لحــق بهــم فيجــب عــلى

ًتعويض المجنـي عليـه اسـتنادا للأسـاس القـانوني وذلـك بـسن قـانون يوجـب 

 .هذه المسئولية بتوافر شروط وضوابط

قيام الأفراد بواجبها تجاه الدولة، وفي المقابل التزام الدولـة بالوفـاء بـما عليهـا 

ًتجاه الأفراد والأخذ بالأساس الاجتماعي أيضا وفقـا لمبـدأ الت كافـل والتعـاون ً

ًوالتـضامن في رفـع آثــار الجريمـة عـن كاهــل المـضرور والمجتمـع وتحقيقــا 

 .لمبدأ العدالة والمساواة



 

)٦٠٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

  المبحث الرابع

 نطاق وشروط التزام الدولة بتعويض ضحايا الإجرام

:  

الأصل في الفقه الشرعي والقانوني أن الجاني هو المـسئول عـن جـبر الـضرر 

 . من جراء فعله الإجراميالذي لحق بالضحية

كما أن الجـاني مـسئول عـن تعـويض ضـحية إجرامـه عـن كـل مـا أصـابها مـن 

 .ضرر أيا كان نوع هذا الضرر وأيا كانت الجريمة أو الخطأ الذي ارتكبه

ًأما إذا كـان الجـاني مجهـولا، أو لم تـتمكن الدولـة مـن القـبض عليـه أو تعـزر 

فهنـا .  أو مـن أي جهـة أخـرىعلى الضحية الحصول على تعويض من الجاني

ًيظهر دور الدولة بالتزامها بـالتعويض حتـى لا يـضيع دم هـدرا وتحفـظ حقـوق 

 .الأفراد

لكن هل يشمل التزام الدولة في هذه الحالة بالتعويض عن كل أنـواع الجـرائم 

 .أم يقتصر على نوع دون آخر

ــالتعويض  ــة ب ــزام الدول ــانوني أن الت ــشرعي والق ــه ال ــسائد في الفق ــحايا فال ض

 .الإجرام هو التزام ذو طبيعة استثنائية احتياطية

ًووفقــا لقواعــد الفقــه الــشرعي والقــانوني أنــه لا يجــوز التوســع في الاســتثناء، 

وخاصة في الحالات التي يكون فيها الأمر متعلق بخزينة الدولة وأموالهـا، لـذا 

ا ًيجب تحديد نطاق وشروط التـزام الدولـة بتعـويض ضـحايا الإجـرام تحديـد

ــحا ــويض . ًواض ــن التع ــستفادة م ــخاص الم ــرائم، والأش ــوع الج ــث ن ــن حي م



  

)٦٠٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
والشروط الموضـعية والإجرائيـة لالتـزام الدولـة بـالتعويض وذلـك مـن خـلال 

 -: المطالب الآتية

  المطلب الأول

  نطاق الحق في التعويض
 

بيان نطاق الحق في التعويض لضحايا الإجـرام يقتـضي تنـاول نطـاق التعـويض 

ائم محل التعويض، والأشخاص الذين يمكنهم الاسـتفادة مـن من حيث الجر

 -: التعويض وذلك من خلال الآتي

أو :اا   ق ام:-  

ًأوضــحنا ســابقا أنــه وفقــا للفقــه الإســلامي أن مــسئولية تعــويض الــضحية عــن  ً

الضرر الذي أصابه تقـع عـلى الجـاني في الجـرائم العمديـة وعـلى العاقلـة في 

 . بحسب الأصل) (ئم العمديةالجرا

أما في الحالات التـي يتعـذر فيهـا حـصول الـضحية عـن تعـويض لعـدم معرفـة 

ففـي هـذه الحـالات حتـى لا يهـدر دم .. الجاني أو إعـساره أو لإعـسار عاقلتـه

 والجرائم التي تلتزم فيهـا بتعـويض ) (.في الإسلام تكون الدية على بيت المال

                                                           

) ( إذا لم يوجد نظام العاقلة كما في أغلب الدول في هـذا العـصر، فينبغـي أن تتحمـل

تحقيق أغراض الشريعة ًالخزانة العامة للدولة تلك الدية تحقيقا للمساواة والعدالة وكذا 

 .الإسلامية

) (أن كل مكان يكون التصرف فيه للدولة أو لعامة الناس لا لواحد مـنهم : ضابط ذلك

 –ولا لجماعة محصورين فلا قسامة، ولا دية عـلى أحـد وإنـما الديـة عـلى بيـت المـال 

 ."الغرم بالغنم"خزانة الدولة؛ لأن 



 

)٦٠٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

 أو تعذر الحصول على الديـة منـه بـسبب عـدم الضحية في حالة جهالة الجاني

ونـص في . )١ (إمكانية القبض عليه هي الجرائم الواقعة على الـنفس دون غيرهـا

كـما تجـب الديــة في ":  مـن مـشروع تقنـين الــشريعة الإسـلامية٤٧/٣المـادة 

 )٢("بيت المال في كافة الحالات التي لا يعرف فيها الجاني

م بيـت المـال بالديـة متـى جهـل المـسئول عـن واتفق معظم الفقهـاء عـلى إلـزا

 .)٣ (الضرر أو تعزر حصولها منه

ُ أنه عندما قتل عبـد االله بـن سـهل في خيـبر --ًعملا بما روي عن رسول االله 

أنـا ": --وقـال . )٤ (وتعذر معرفة قاتله دفع ديتـه رسـول االله مـن بيـت المـال

أنـا وارث ":  أبي داوودوفي روايـة. )٥("وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثـه

                                                           

 –الموســوعة القانونيــة المتخصــصة . ةوهبــة الــزحيلي الموســوعة العربيـ. راجـع د) ١(

 .العلوم الشرعية الدية

  موقع نت
 arab-ency.com/law/details/163646>wergild/blood.money-

wergeld/prix dee l'homme. 

َينظر مشروع تقنين الشريعة الإسلامية) ٢( ْ  .٣٧٣المرجع السابق صـ. ُ

.  دار الهجـرة١ة في المـسائل الفقهيـة طالأدلة الرضية لمتن الدرر البهيـ: راجع الشوكاني) ٣(

أبو عمر يوسف بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر : ؛ القرطبي٣١٦م صـ١٩٩١صنعاء سنة 

ســعيد : ، تحقيــق٢٣التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد ج : النمــري القرطبــي

 .٢١١م صـ١٩٩٠مطبوعات وزارة الشئون الإسلامية بالمغرب سنة . أحمد أعراب

َينظر صحيح البخاري دار التقوى للطباعة والنشر والتوزيـع الطبعـة) ٤( ْ م ٢٠١٢ سـنة ١ُ

 .٨٤١المراجع السابق صـ

 .سبق تخريجه) ٥(



  

)٦٠٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
َّمن لا وارث له، افك عنيه  هـو مـا يتعلـق :  ومعنـى الأسر"، وأرث مالـه)اسره(ُ

وروي أن . )١ (به ذمته ويلزمه بسبب الجنايـات التـي سـبيلها أن تتحملهـا العاقلـة

 فلـم يعـرف قاتلـه ًرجلا قتل في زحام في زمن الخليفة عمـر بـن الخطـاب 

. وهكـذا فعـل عـلي بـن أبي طالـب . )٢ ( المـالمن بيـت: ًفاستشار عليا فقال

ــوم الجمعــة،  ــة ي ــامع بالكوف ــسجد الج ــوا في الم ــاس ازدحم ــد ورد أن الن فق

 )٣ (.فأفرجوا عن قتيل فوداه على بن أبي طالب من بيت المال

 في "خزينــة الدولــة"فـالجرائم التــي يلــزم تعـويض ضــحيتها مــن بيـت المــال 

 . الواقعة على النفسهي الجرائم.. حالة عدم معرفة فاعلها

                                                           

سنن ابن ماجه وبحاشيته تعليقات مصباح : أبو الحسن الحنفي المعروف بالسندي) ١(

 ١يحة طبعـة خليل مأمون شـ:  تحقيق٣الزجاجة في زوائد ابن ماجه للإمام البوصيري ج

 .٢٧١م صـ١٩٩٦دار المعرفة بيروت سنة 

: أبو عمر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر النمـري القرطبـي: القرطبي) ٢(

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمـصار وعلـماء الأقطـار فـيما تـضمنه الموطـأ مـن 

 عبد المعطـي : تحقيق٢٥معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار ج

 رقم ١٩٩٣ دار قتيبة دمشق بيروت وأدلة الوعي حلب والقاهرة سنة ١أمين قلعجي طبعة 

 .٢٣١ صـ٣٧١٨٦

  . المكتبة الإسلامية.  ويبإسلام. موقع نت) ٣(

  http://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=   

الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من :  كتاب–نداء الإيمان 

  www.al-eman.com           : موقع نت . معاني الرأي والآثار



 

)٦٠٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

وهكذا سبق التشريع الإسـلامي كافـة الأنظمـة الوضـعية وأسـبغ الحمايـة لكـل 

المضرورين وأكمل التشريع الإسلامي دائرة الحماية من خـلال مبـدأ لا يبطـل 

 .دم في الإسلام وقاعدة حياطة الدماء وصيانتها وعدم إهدارها

- مما ا و:- 

ــول ــة أن نق ــضرور إن: مــن البداه ــاه الم ــة تج ــه الدول ــزم ب ــذي تلت  التعــويض ال

يفترض وقوع جريمة وارد نموذجها الإجرامي في قـوانين العقوبـات العامـة أو 

 .الخاصة المعمول بها في البلاد

وذلك لأن الضرر إذا كـان نـاتج عـن أفعـال لا تـشكل جريمـة فهـي تخـرج عـن 

 .نطاق بحثنا

جني عليـه عـن الأضرار التـي ومما لا شك فيه أن الجاني مطالب بتعويض الم

وعــلى أي نــوع منهــا ســواء كانــت جــرائم . ســببها لــه بالجريمــة المــسندة إليــه

 .أشخاص أم جرائم أموال

لكن التزام الدولة بتعويض المجني عليه عن الجريمة مجهولـة الفاعـل يـشمل 

 .تعويض الدولة كلا النوعين من الجرائم أم يقتصر على نوع دون الآخر

جماع في الفقـه القـانوني عـلى اسـتبعاد التعـويض عـن الأضرار يكاد يكون الإ

فــإن الجــرائم التــي تقــع عــلى . الناجمــة عــن الجــرائم التــي تقــع عــلى الأمــوال



  

)٦٠٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــان، كــما أن الأمــوال  ــب الأحي ــه في أغل ــي علي ــة للمجن ــل كارث الأمــوال لا تمث

 )١ (والممتلكات غالبا ما يتم التأمين عليها بما يغطي كامل التعويض

لك يقتصر التزام الدولة بتعويض المجني عليه عـلى جـرائم الأشـخاص  وبذ-

 :ًوذلك تأسيسا على الحجج التالية

  من الصعب على أي دولة مهما كانت حالتها المادية موسرة أن تواجـه

 .جميع طلبات التعويض عن الأضرار التي تلحق الأموال

 ــعة لتغطيــ ــسهيلات واس ــة تجعــل ت ــة الحديث ة إن التــشريعات المقارن

 .التأمين أموال الأفراد وممتلكاتهم

  مبالغـة الأفـراد في كثــير مـن الأحيـان في تقــدير الأضرار التـي أصــابت

 .ممتلكاتهم عن طريق الغش

  إن التعويض عن جـرائم الأشـخاص يتجـاوب مـع الـشعور العـام لـدى

 )٢ (الأفراد في الدولة

                                                           

َينظر د) ١( ْ حق المجني عليه في التعويض عن ضرر الـنفس . زكي زكي حسين زيدان. ُ

دون ذكـر طبعـة . لامي والقـانون الوضـعي دار الفكـر الجـامعي في مـصرفي الفقه الإسـ

 .١٩٥والسنة صـ

ًحقــوق المجنـي عليـه في القـانون الوضـعي مقارنــا . عـادل محمـد الفقـي. راجـع د) ٢(

 .٣١٥م صـ١٩٨٤مصر سنة . رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس. بالشريعة الإسلامية



 

)٦١٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

زامهـا بتعـويض إلا أن قلة من الفقه يرون بوجوب أن تشمل الدولـة في حالـة الت

ــيهم جميــع الجــرائم بــدون اســتثناء فيــشمل التعــويض الأضرار . المجنــي عل

 .الناتجة عن جرائم الأشخاص، وتلك الناشئة عن جرائم الأموال

لأن التعويض مرتبط بالضرر الذي أصـاب المجنـي عليـه مـن الجريمـة ولـيس 

 . الدولة بالتزامهاإخلالمع افتراض . بنوع الجريمة

ام يكون نتيجة لعـدم معرفـة الجـاني، وهـذا العجـز مـثلما يحـدث كما أن الالتز

 )١ (.في جرائم الأشخاص، يحدث في جرائم الأموال

- إ ا الــرأي الأول القائــل بوجــوب أن يقتــصر التــزام الدولــة : و

بتعويض المجني عليهم في حالة عدم معرفة الجاني وعدم إمكانيـة الحـصول 

 .جرام الأشخاص دون جرائم الأموالعلى تعويض من أي جهة على 

والبعـد عـن التكـاليف . حتى لا نضع الدولة أمام التزامات تعجز عن الوفاء بهـا

الباهظة التي سوف تتحملها الدولة والتي تؤثر حينها على بـاقي التزاماتهـا، مـع 

 .سعي الدولة للتوسع في تسهيل التغطية التأمينية لكافة الأموال والممتلكات

ًم :صما   ق ا:-  

ــن الجريمــة  ــضرر الناشــئ ع ــة بتعــويض ال ــة الدول ــق في مطالب لم يقتــصر الح

مجهولة الفاعل على المجني عليه فقط، بل امتد إلى ورثته ونوضح ذلك فـيما 

 .يلي

                                                           

َينظر د) ١( ْ د عـلى المتابعـة الجزائيـة الحق في الـشكوى كقيـ. عبد الرحمان الدراجي خلفي. ُ

 .٣٢٦م صـ٢٠١٢ة تحليلية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت سنة يليصأدراسة ت



  

)٦١١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ) (المجني عليه

ــخص  ــول ش ــة ح ــحايا الجريم ــويض ض ــة بتع ــوانين الخاص ــب الق ــدور أغل ت

َالمجني عليه الذي يش َكل حجر الزاوية فيهاُ َ ُ ِّ)١(. 

ــق في  ــاحب الح ــو ص ــة وه ــل ضرر الجريم ــذي تحم ــو ال ــه ه ــالمجني علي ف

المطالبــة بتطبيــق العقوبــة عــلى الجــاني أو العفــو عنــه، وملاحقــة الجــاني 

والحصول على تعويض منه؛ لأن الجريمة هي عدوان يقع على المجنـي عليـه 

                                                           

)( فقد اختلف الفقه حول وضع تعريف محدد للمجنـي عليـه بحـسب نظـرة كـل فريـق إلى 

. ة للخطـرهـو صـاحب الحـق الـذي تـصيبه الجريمـة أو تجعلـه عرضـ: الضحية فقال البعض

هـو صـاحب الحـق الـذي يحميــه القـانون بـنص التحـريم ويقـع الفعـل الإجرامــي : ٍوقـال ثـان

ًعــدوانا مبــاشرا عليــه، وقــال ثالــث هــو الــشخص الطبيعــي أو المعنــوي صــاحب الحــق أو : ً

راجـع .  المصلحة المشمولين بالحماية والذين أضرت بهما الجريمـة أو عرضـتهما للخطـر

وقيـل في تعريـف المجنـي عليـه .  وما بعـدها١٧ة المرجع السابق صـمحمد أبو العلا عقيد. د

 إحـدى مـصالحه المحميـة بنـصوص أهـدرتهو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي : ًأيضا

 شـكوى المجنـي عليـه مجلـة القـانون والاقتـصاد –حسنين صـالح عبيـد . د. قانون العقوبات

 .١٠٣م صـ١٩٧٣ سنة ٣العدد 

بأنـه الـشخص الـذي يتحمـل الآثـار : Manziniم�انزیني   –تعريفـه  وقال الفقـه الفرنـسي في - 

 بأنه الشخص الذي يمتلـك الحـق المحمـي مـن Garraud  جارو وقال –المباشرة للجريمة 

رضـا المجنـي عليـه : محمـد صـبحي محمـد نجـم. نقلا من د. الجريمة أو المعرض للخطر

م ١٩٩٣بوعـات الجامعيـة الجزائـر  ديـوان المط–وأثره على المسئولية الجنائية دراسة مقارنة 

 .الذي تقع عليه الجريمة ويصاب بضرر منها. والجميع يتفق حول أن المجني عليه. ٧١صـ

 .١٨٠يعقوب محمد حياتي المرجع السابق صـ. د) ١(



 

)٦١٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

ضـه أو اعتبـاره وتـترك آثارهـا مباشرة فتصيبه في حياته أو جسده أو مالـه أو عر

فـالمجني عليـه هـو . المادية والمعنوية عليه لسنوات قد تمتـد إلى آخـر عمـره

الضحية الحقيقية وهو صاحب الحق دون غـيره في العنايـة والرعايـة وبـاهتمام 

 .)١ (القانون

 و ا  ق ا و:-  

 .مة أن يصاب بضرر شخصي ومباشر من الجري -

فالقاعـدة تقــضي . ألا يكـون المجنـي عليـه مــساهم في أحـداث الـضرر -

بأن خطأ المجني عليه لا يستبعد مسئولية الجـاني متـى كـان خطـأ هـذا 

 )٢ (ًالأخير سببا في النتيجة التي وقعت

. وهــذا بالإضــافة إلى شرط أن يكــون المجنــي عليــه في حاجــة إلى التعــويض

يــه في التعــويض بوضــعه المــادي، إلا فالقاعــدة أنــه لا صــلة لحــق المجنــي عل

فالإصـابة التــي تعجـز رجـل أعـمال أو ريـاضي محــترف . بـصورة غـير مبـاشرة

ــه نفــس الإصــابة إذا لحقــت بعامــل  ًيتطلــب تعويــضا يفــوق في قيمــة مــا تتطلب

بحسبان مـا فـات المـضرور مـن كـسب مـا لحقـه مـن خـسارة همـا مـن . بسيط

فمركز المجني عليـه يلعـب . تعويضالعناصر التي تنبغي مراعاتها في تقدير ال

                                                           

 ضحايا الجريمة بحث مقـدم للنـدوة العلميـة الحاديـة والعـشرين –عبود السراج . راجع د) ١(

الريـاض . المركز العربي للدراسات الأمنيـة والتـدريب. ١٩٨٨ير  فبرا١٧- ١٥في الفترة من 

 . وما بعدها١٤٣ مجموعة أعمال المؤتمر صـ١٩٩٠)  ط- د (

َينظر د) ٢( ْ  دار الحامـد للنـشر والتوزيـع – حقـوق المجنـي عليـه –سـعد جميـل العجرمـي . ُ

 .٢٠٥ صـ–عمان 



  

)٦١٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
دوره في تحديد أي من العنصرين، وهذا ليس من شـأنه أن يمـس أصـل الحـق 

ًفي التعويض، فالضحية أيا كانت درجة حاجته يستحق تعويضا عـن مـا أصـابه 

 .)١(من ضرر إذا توافرت باقي الشروط 

ا ا ا  رمت اا ا و:  

ــبعض إ ــذهب ال ــسب ف ــويض بح ــلى التع ــه ع ــي علي ــصول المجن ــق ح لى تعلي

َّوعـد إعطـاء التعـويض لجميـع المجنـي علـيهم. حاجتـه فـالتعويض في هــذه . ُ

الحالـة يأخـذ صـورة الإعانـة والتـبرع، وذهـب آخـر إلى عـدم الاعتـداد بحاجـة 

 .)٢ (المجني عليه لاستحقاقه التعويض فالكل أمام الدولة سواء

ليــه ويــترجح لــدينا لاعــتماده عــلى مبــدأ العدالــة وهــذا الاتجــاه هــو مــا نميــل إ

 .والمساواة وتبني معيار موضوعي يبعد عن التمييز والعنصرية

 ا ور:  

من المعلوم أن أثر الجريمة لا يقتصر على المجنـي عليـه وحـده بـل يمتـد إلى 

ــل  ــدأ التكاف ــا لمب ــه، وتحقيق ــي علي ــة المجن ــم ورث ــخاص وه ــن الأش ــيره م ًغ

يقــع عـلى الدولــة واجـب توســيع مجـال التعــويض بحيـث يــشمل الاجتماعـي 

 .ورثة المجني عليه حال وفاته

                                                           

َينظر د) ١( ْ  .٩٣أحمد عبد اللطيف الفقي المرجع السابق صـ. ُ

حق المجني عليه في اقتضاء حقه في التعويض . عبد الرحمن خلفي. راجع د) ٢(

 المجلة الأكاديمية للبحث القانوني مجلة سداسـية تـصدر عـن كليـة –من الدولة 

 .٣٠صـ/ ٢٠١٠ سنة ١ بجاية ع–الحقوق جامعة عبد الرحمان ميرة 



 

)٦١٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

أولياء الـدم هـم " من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية ٢١/٢وجاء في المادة 

 )("ورثة القتيل وقت وفاته

لـه ولي  في فقرتها الأخيرة النيابة العامة ولي دم مـن لـيس ٢٣واعتبرت المادة 

ًأو كان وليه مجهولا أو غائبا تعذر إعلانه  ً)١(. 

وجاء في توصـيات المـؤتمر الـدولي الحـادي عـشر لقـانون العقوبـات عنـدما 

أن الحـــق في المطالبـــة ": نـــاقش موضـــوع تعـــويض الدولـــة للمجنـــي عليـــه

َّبالتعويض يجب أن يخـول لأقـارب المجنـي عليـه الـذين يعـولهم إذا كـان قـد  َ ُ

 )٢ (."وسائل عيشهملحقهم ضرر في 

                                                           

) (لى أن ولي الـدم هـم جميـع فـذهب رأي إ. ًاختلف الفقه الإسلامي فـيما يعتـبر وليـا للـدم

ًالورثة صغيرا أو كبيرا أو عاقلا أو مجنونا أو سفيها حـاضرا أو غائبـا ً ً ًً ً ورتبـوا عـلى ذلـك عـدم . ً

 إلى أن أوليـاء الـدم هـم العـصبة –ٍجواز انفراد أحد الورثة دون الباقيين باسـتيفائه، وذهـب ثـان 

وقـد مـزج المـشرع في . من النـساءفاعتبروا الولاية دون الوراثة وتكون للعاصب من الرجال و

فأخذ بالرأي الأول في خصوص تحديـد أوليـاء . مشروع تقنين الشريعة الإسلامية بين الرأيين

ًومن الرأي الثاني أخذ به في حالة ما إذا كان ولى الـدم مجنـون أو معتوهـا. الدم وأنهم الورثة ً .

م ١٩٧٨المـصري سـنة راجع مشروع تقنين الشريعة الإسلامية من مـضبطة مجلـس الـشعب 

 بـه الـدكتور عـادل واعتنىم تحت إشراف لجنة من علماء الدين والسياسة والقانون ١٩٨٣ –

 . وما بعدها٣١٧صـ. عبد الموجود دار الكتب العلمية

مشروع تقنين الشريعة الإسـلامية مـن مـضبطة مجلـس الـشعب المـصري المرجـع ) ١(

 .٣١٨، ٣١٧السابق صـ

 الحادي عشر لقـانون العقوبـات المنعقـد في بودابيـست توصيات المؤتمر الدولي) ٢(

 .م١٩٧٣ سبتمبر عام ١٥ – ٩في الفترة من 



  

)٦١٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــد أ ــص في البن ــوفير ٢/ون ــية لت ــادئ الأساس ــشأن المب ــدولي ب ــلان ال ــن الإع  م

ًويشمل مصطلح الضحية أيـضا حـسب اقتـضاء ... "العدالة لضحايا الجريمة 

 .)١(العائلة المباشرة للضحية الأصلية أو معاليها المباشرة 

 ا ر وا  ل ا ا و:-  

منهم من ذهب إلى رفض تعويض هؤلاء؛ بل وأوجـب قـصر التعـويض عـلى ف -

ــة، ــسبب الجريم ــه وحــده ب ــي علي ــصيب المجن ــي ت ــا أضرار الأضرار الت  لأنه

 )٢(شخصية قاصرة عليه 

ــولهم  - ــذين يع ــخاص ال ــوب تعــويض الأش ــب إلى القــول بوج ــن ذه ــنهم م وم

 .المجني عليه

ستحقين للتعــويض، غـير أن هــذا الاتجــاه اختلــف حـول تحديــد الأقــارب المــ

ـــضهم ـــذهب بع ـــة والأولاد : ف ـــلى الزوج ـــويض ع ـــصر التع ـــضييق وق إلى الت

 .والأبوين

 الجــدين، –ووســع الــبعض الآخــر فجعــل التعــويض يــشمل بجانــب مــا ســبق 

 )٣ (.ووالد الزوج، الأخ، الأخت، والأخوة غير أشقاء

                                                           

 بشأن المبادئ الأساسية لتـوفير العدالـة لـضحايا الجريمـة وإسـاءة اسـتعمال إعلان) ١(

/ ٤٠اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقـم . السلطة

 .م١٩٨٥نوفمبر / ين الثاني  تشر٢٩ المؤرخ ٣٤

ــا . راجــع د) ٢( ًعــادل محمــد الفقــي حقــوق المجنــي عليــه في القــانون الوضــعي مقارن

 .٣٢١ صـ١٩٨٤بالشريعة الإسلامية رسالة دكتوراه جامعة عين شمس مصر سنة 

 عمرو محمد المارية مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا العمليات. راجع د) ٣(



 

)٦١٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

  ــة الفاعــل للجريمــة ــة جهال ــالتعويض في حال ــزام الدولــة ب وأرى أن الت

 .على المجني عليهيقتصر 

أما في حالة عدم وجـود المجنـي عليـه تلتـزم الدولـة بـالتعويض لورثـة 

 .المجني عليه دون غيرهم

 وا  ا  ا   :  

وفـاة المجنــي عليــه فــإن بقــي المجنـي عليــه عــلى قيــد الحيــاة بعــد  -١

 .ًالجريمة فإنه يستحق التعويض كاملا ويحرم غيره

 .إصابة ورثة المجني عليه بضرر بسبب الجريمة -٢

عـدم إمكانيـة حـصول ورثـة المجنـي عليـه عـلى التعـويض مـن أي  -٣

 .جهة أخرى

                                                                                                                                              

مـصطفى مـصباح دبـارة المرجـع . ، د٤٢، ٤١أو دار طباعة صــالإرهابية بدون سنة نشر 

 .٧٢٠السابق صـ



  

)٦١٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  المطلب الثاني

  الشروط الموضوعية والإجرائية لمطالبة الدولة بالتعويض

ًوقوع جريمة غالبا ما يؤدي إلى اضطراب الأمـن والنظـام العـام ويـسبب ضررا  ً

تمع، وهـذا مـا يعطـي الحـق للمـضرور بالمطالبـة بـالتعويض لأحد أفراد المج

ًللـضرر الــذي لحــق بـه ســواء كــان ضررا ماديـا ومعنويــا أو أحــدهما  ً وهــذا . )١(ً

التعويض يعد وسيلة لمحو آثار الجريمة أو التخفيـف مـن وطائهـا إن لم يكـن 

 .ًمحوها ممكنا

ا كـان الملـزم ًومن هنا يتضح أنه لا يمكن الحديث عن التعويض بصفة عامة أي

بأدائه سواء كان الجاني أم المسئول عـن الحـق المـدني أم الدولـة أم أي جهـة 

أخـرى إلا بتـوافر عـدة شروط موضـوعية وأخـرى إجرائيـة نبـين كلاهمـا فـيما 

 :يلي

أو : وا  ا وا:   

 إذا كـان الجـاني إلا بما أن التزام الدولة بالتعويض هو التـزام احتيـاطي لا يقـوم

 . أو استحالة الحصول على تعويض من أي جهة أخرى) (ًمجهولا

                                                           

َينظـر د)  ١( ْ  الــدعوى المدنيـة أمــام القـضاء الجنــائي مداخلــة –محمــد عيـد الغريــب . ُ

. حقــوق المجنـي عليــه في الإجـراءات الجنائيــة. منـشورة في مجموعـة أعــمال مـؤتمر

 .٣٨٧م صـ١٩٨٩ي مصر سنة المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائ

) (ًالتزام الدولة بالتعويض أيضا إذا كان الجاني معسرا ولم يمكـن : وبعض الفقه يرى ً

ونتناول تقديم ذلك وتأسيـسه في . للمضرور الحصول على تعويض من أي جهة أخرى

 .بحث آخر



 

)٦١٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

 -:فيشترط لنشوء الحق في التعويض من الدولة عدة شروط موضوعية هي

 ).ارتكاب خطأ(ًأن تقع جريمة معاقب عليها قانونا  -١

 .حدوث ضرر للمطالب بالتعويض -٢

 وجود علاقة السببية بين الجريمة والضرر -٣

 جهالـة الفاعـل – هذه الحالة محل البحث إضافة شرط رابع وأرى في -٤

 .وعدم إمكانية حصول المضرور على تعويض من أي جهة أخرى

١-  ًمم    عو"ا":- 

 "ارتكـاب خطـأ"فيجب أن يكـون الـضرر المؤسـس للحـق في التعـويض جريمـة 

اص المعمـول بـه في الـبلاد بالمعنى المحـدد لهـا في القـانون الجنـائي العـام والخـ

ًسواء تمثل في فعـل أو امتنـاع يرتـب القـانون عـلى وقوعـه جـزاء جنائيـا يوقـع عـلى  ً

 .)١(الجاني 

وهذا الشرط يستنتج من قوانين التعـويض المقارنـة، ومفـاد هـذا أن الـضرر إذا 

ًكان ناتجا عـن فعـل لا يعـد جريمـة فـلا يـستحق المـضرور منـه تعويـضا مثـل . ً

استعمال شخص لحقه القانوني كإحساس المضرور بـالخوف المضرور من 

ٍمن سير شخص ليلا، فأسرع يعدو ثم سقط فأصيب بسبب الخوف فلا يمكـن  ً

ًالقول بأن سير الشخص ليلا يعتبر خطأ بـل هـو سـلوك عـادي مـألوف ومـن ثـم 

                                                           

َينظر د) ١( ْ  الطبعـة مأمون محمد سلامة قانون العقوبات القسم العام دار الفكر العـربي. ُ

 .٩٣ صـ١٩٨٤الرابعة عام



  

)٦١٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
تنتفي المسئولية، وكالمضرور من الكوارث الطبيعيـة فـلا يحـق للمـضرور أو 

 .))(١( بالتعويض ورثته المطالبة

 وكـان ) (ًفإذا وقعت جريمـة وفقـا للقـانون سـواء كانـت عمديـة أو غـير عمديـة

ًالجاني فيها مجهولا ولم يمكن حصول المضرور على تعويض مـن أي جهـة 

 .تلتزم الدولة بتعويضه

                                                           

ــد الحكــم فــودة . راجــع د) ١( ــة –عب ــة التقاعدي ــسئولية المدني ــويض المــدني الم  التع

والتقــصيرية في ضــوء الفقــه وأحكــام الــنقض دار المطبوعــات الجامعيــة بــدون تــاريخ 

 الدولة وحقوق ضحايا الإجرام دار الفجر سنة –أحمد عيد عبد الطيف الفقي . ، د٢٨صـ

 .٨٥ صـم٢٠٠٣

) ( وإن كانــت بعــض الــدول أصــدرت قــوانين للتعــويض عــن الأضرار الناجمــة عــن

، والقـانون ١٩٧٦ أغـسطس١٣الكوارث الطبيعية مثـل القـانون البلجيكـي الـصادر في 

إلا أن ذلك على أساس التكافـل والمعاونـة . م١٩٨٢ يوليو سنة١٣الفرنسي الصادر في 

 .من الدولة

) ( استبعاد الجرائم غير العمدية مـن نطـاق تعـويض الدولـة تذهب بعض القوانين إلى

لـضحايا الجريمـة، وقـصرت التعــويض فقـط عـلى الجــرائم العمديـة، ومـبررة ذلــك أن 

الجرائم العمدية هـي التـي يـشعر الجمهـور بجـسامتها، بالإضـافة إلى أن الجـرائم غـير 

َينظر د. العمدية يمكن أن تغطيها التأمينات ْ فقـي الدولـة وحقـوق أحمد عبد اللطيف ال. ُ

 .٨٦ضحايا الجريمة مرجع سابق صـ

ويرد على ذلك بأن قوانين التعويض لا تبحث في مدى مسئولية الجاني وخطورة سوكه 

من الناحية المعنوية، بل تهدف إلى تعويض المضرور من الجريمة متـى اسـتحال عليـه 



 

)٦٢٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

 :لأنه يمكن تصور الخطأ من جانب الدولة في مرحلتين 

 وا إخلالهـا بواجبهـا في إحـلال الأمـن  هو"قبل وقوع الجريمة": ا 

والأمــان والوقايــة مــن وقــوع الجــرائم عــلى المــواطنين والمقيمــين الــشرعيين 

 .على أراضيها

 ما هو إخلالها بالتزامها بمعرفة الجـاني "بعد وقوع الجريمة": وا 

والقبض عليه وتقديمـه للمحاكمـة العادلـة وتمكـين المـضرور مـن الحـصول 

 .ادل وتمكين المجتمع من أخذ حقه من الجانيعلى تعويض ع

وإخفاق الدولة في المرحلتين يعد خطأ يوجب مسئوليتها فـإذا وقعـت جريمـة 

ًطبقا للقانون وأخفقت الدولة في منعها والوقاية منهـا، وكـذلك لم تـتمكن مـن 

 .معرفة الجاني وتقديمه للمحاكمة العادلة تلتزم بتعويض المضرور منها

  -: ار-٢

ر هو أحد أركان المسئولية فلا يكفي لتحقـق المـسئولية أن تقـع جريمـة؛ الضر

 .ًبل يجب أن يحدث الخطأ ضررا

                                                                                                                                              

دي أو غير الحصول على تعويض من سبيل آخر وهنا يستوي أن يكون مصدر الضرر عم

َينظر د. عمدي ْ كـما أن التـأمين الإجبـاري . ٥٢محمد أبو العلا عقدة مرجع سـابق صــ. ُ

ــيس  ــرائم فهــو ل ــن الج ــسئولية ع ــسيارات فــلا يغطــي وارداضــد الم  إلا في حــوادث ال

المسئولية إلا في نطـاق محـدود، وقـد لا يـشمل الـضحايا في الحـوادث التـي يرتكبهـا 

 .بحثمجهولون وهو الأول في هذا ال



  

)٦٢١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  م رف االأذى الذي يصيب الـشخص جـراء المـساس بحـق مـن ": و

حقوقـه، أو بمـصلحة مـشروعة لـه، سـواء كـان ذلـك الحـق أم تلـك المـصلحة 

يتـه، أو شرفـه واعتبـاره، وغـير متعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو مالـه، أو حر

 ")١(ذلك

هو ما يصيب المـضرور في جـسمه أو مالـه، أو كرامتـه، أو شرفـه، أو ": و

ًإذا لا يكفـي وقـوع . )٢( "أي معنى آخر من المعاني التي يحـرص النـاس عليهـا

الجريمة لالتزام الدولة بتعويض المضرور في حالة جهالة الفاعل، وإنـما لابـد 

 .جراء الجريمةأن يقع ضرر من 

مى اا   ر .م ر إا و:  

   دي ر : وهـو الإخـلال بحـق أو مـصلحة للمـضرور ذات قيمـة

وهـو كـل مـا : والضرر المـادي قـد يكـون ضرر جـسماني. )٣(مالية 

يتمثل في : وقد يكون ضرر مالي.  وبدنهنسانيكون محله جسم الإ

 كله أو بعضه، أو إتلافهاء أدى ذلك إلى التعدي على مال الغير سو

                                                           

 الطبعة الخامسة مطبعة ٢الالتزامات ج. سليمان مرقس، الواقي في شرح القانون المدني. د) ١(

 .١٧عبد الحكم فودة مرجع سابق صـ . ، د١٣٣ مكرر صـ٥٩م قيد ١٩٨٨السلام بالقاهرة 

َينظر أ) ٢( ْ  المسئولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة رسالة –وائل تيسير محمد عساف . ُ

 .٩٣م صـ٢٠٠٨ كلية الدراسات العليا عام –جامعة النجاح الوطنية ماجستير 

َينظـر د) ٣( ْ  نظريــة ١ الوسـيط في شرح القـانون المـدني ج–عبـد الـرزاق الــسنهوري . ُ

م نقابة محامين الجيـزة ٢٠٠٦أحمد مدحت المراغي طبعة . الالتزام بوجه عام تنقيح م

 .٧٢٧صـ



 

)٦٢٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

ــال أو ــب الم ــه أدي إلى تعي ــص قيمت ــشريعات . )١( نق ــت الت ــد اتفق وق

المقارنة على تعويض الدولـة للـضرر البـدني، إمـا بخـصوص الـضرر 

 )٢(. المالي فكان محل خلاف في القانون المقارن

  ي ر" ٣( هو ضرر يصيب مصلحة غير مالية ":أد(.  

  و م  :"٤( "ضرر يصيب المـضرور في شرفـه وكرامتـه وعاطفتـه( .

ويـشترط في الــضرر . نـسانفهـو يتمثـل في الإيـذاء الــذي يلحـق الذمـة المعنويــة للإ

 .الذي تلتزم الدولة بالتعويض عنه بالإضافة إلى الشروط السابقة

-ًم رن ا أن : )( 

رائم مجهولـة الفاعـل ينحـصر في فالتزام الدولة بتعـويض المـضرور عـن الجـ

 وبدنـه ويجـب أن يتـوافر نـسانالأضرار الجسمانية، وهي التـي تمـس حيـاة الإ

 -:في الضرر الجسماني عدة شروط من أهمها

يكون المضرور هو الذي يطالـب : ًأن يكون الضرر شخصيا، أي )١(

 .بالتعويض

                                                           

َينظر د) ١( ْ  .٥٥ سابق صـزكي زكي حسين زيدان مرجع. ُ

َينظر صـ ) ٢( ْ  . من البحث٣٨، ٣٧ُ

َينظر عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق صـ) ٣( ْ ُ٧٣٦. 

 .٥٥زكي زكي حسين زيدان مرجع سابق صـ. د) ٤(

) ( مبـدأ مقـرر في كـل الدسـاتير .  الحـق في سـلامة حياتـه وسـلامة جـسدهإنسانلكل

 .نسانوالمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإ



  

)٦٢٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 .ًأن يكون الضرر مباشرا فلا تعويض عن الضرر غير المباشر )٢(

ــب أن يمــس  )٣( ــشروعة لطال ــة م ــصلحة مالي ا أو م ــضرر حقــا ثابت ــال ً

 .)١(التعويض 

ًأن يكون الضرر محققا، فيجب أن يكون الضرر قد وقـع فعـلا أو  )٤( ً

ًسيقع حتما 
)٢(. 

-  ر أنوث ا  ً ورن ا:  

لا يمكــن للمــضرور أن يطالــب بــالتعويض إذا كــان هــو المتــسبب في الــضرر 

 المضرور قام بعمل أو امتنع عن عمـل وأدى ذلـك إلى الذي لحق به، فإذا كان

ًإحداث ما أصابه من ضرر امتنع عليه كليا المطالبة بالتعويض لجـبر مـا أصـابه 

 .من أضرار

أمــا إذا ســاهم المــضرور في وقــوع الــضرر فــيمكن تخفــيض التعــويض بقــدر 

مساهمته في الضرر؛ فعندما يكون خطأ المضرور مجـرد سـبب مـن الأسـباب 

اهمت في وقوع الضرر فإن إعفاء المطالب بـالتعويض لا يكـون إلا في التي س

 .حدود نسبة الخطأ الذي ساهم به المضرور

  )٣(. وللمحكمة سلطة تقديرية في تحديد ذلك

  
                                                           

عبد الحكم فودة المرجع . ، د٧٣٠عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق صـ. جع درا) ١(

 .١٩السابق صـ 

 . وما بعدها١٨عبد الحكم فودة المرجع السابق صـ . راجع د) ٢(

 oudennaji.canalblog.com    : موقع نت) ٣(



 

)٦٢٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

  -:  ا  ا وار-٣

 والــضرر الــذي "وقــوع الجــرم"معناهــا أن توجــد علاقــة مبــاشرة بــين الخطــأ 

 .)١(ب التعويض أصاب المضرور طال

فعلاقة السببية هي الرابطة التي تـربط مـا بـين الفعـل غـير المـشروع والنتيجـة، والتـي 

 .)٢(من شأنه إثبات أن وقوع الفعل هو الذي أدى إلى حصول النتيجة 

والسببية هي الركن الثالث من أركان المـسئولية، وهـي ركـن مـستقل عـن 

 ) (.الخطأ

                                                           

َينظر د) ١( ْ  .٧٤٥عبد الرزاق السنهوري المرجع السابق صـ. ُ

ــر د) ٢( َينظ ْ ــود ال. ُ ــيلاوي محم ــامعي –ف ــب دار الفكــر الج ــة للطبي ــسئولية الجنائي  الم

 .٨٢م صـ٢٠٠٥الإسكندرية عام 

) ( ًفقد توجد السببية ولا يوجد الخطأ كما إذا أحدث شخص ضررا بفعل صدر منه فلا

فالسببية هنا موجودة والخطأ . يعتبر خطأ، وتتحقق المسئولية على أساس تحمل التبعية

ًطأ ولا توجد السببية مثل أن يدس شخص لآخر سما، وقبل غير موجود، وقد يوجد الخ

فهنا خطا هـو دس . ِأن يسر السم في جسم المسموم يأتي شخص ثالث فيقتله بمسدس

السم، وضرر وهو موت الشخص المصاب، لكن لا سببية بينهما، إذا الموت كان سبب 

 .طلقات المسدس لا دس السم فوجد خطأ ولم توجد السببية

كـم فـودة عبـد الح. ، د٧٤٦، ٧٤٥د الرزاق السنهوري المرجع السابق صـــعب. راجع د

 . وما بعدها١٤٢المرجع السابق صـ



  

)٦٢٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
تعويض عن الضرر النـاتج عـن الجريمـة إلا إذا فمن المسلم به أنه لا يحكم بال

كانت تربطه علاقة سببية مباشرة، بمعنى أن الجريمة هـي الـسبب المبـاشر في 

 .حدوث الضرر

ولا يشترط أن تكون الجريمة قـد وقعـت مبـاشرة عـلى مـن إصـابة ضرر منهـا، 

فقد تقع الجريمة على شخص ويتعدى ضررها إلى شـخص آخـر فيكـون مـن 

 . المطالبة بالتعويضحق هذا الأخير

َولهــذا مــنح القــانون ورثــة المجنــي عليــه الحــق في المطالبــة بــالتعويض عــن  َ َ

 .الأضرار التي أصابتهم من جراء الجريمة

وعلاقة السببية ركن لقيام الحق في التعويض وهو لا يقـل أهميـة عـن الـركنين 

 .، لأنه أمر تفرضه قواعد المنطق ومقتضيات العدالة والإنصافالآخرين

فلا يكفي لقيام مسئولية الدولة في التعـويض وقـع الجريمـة وحـدوث الـضرر، 

 .)١(بل يلزم أن تكون الجريمة هي السبب لذلك الضرر 

فإذا كانت الجريمة هي منـاط المطالبـة بـالتعويض، سـواء كـان المطلـوب منـه 

التعويض هـو الجـاني أو المـسئول عـن الحـق المـدني أو كـان الطلـب موجـه 

في حال التزامها بـالتعويض وجـب أن يكـون الـضرر الـذي يطالـب إلى الدولة 

 )٢ (.ًبالتعويض عنه ناشئا عن جريمة

                                                           

)١ (Marteau (V)، Causalite dans La Responsabilite civil, These  

aiss 1914.P:7.   

 . وما بعدها٧٤٨المرجع السابق صـ. مصطفى مصباح دبارة. راجع د) ٢(



 

)٦٢٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

٤-  أم ى اعـلى إقلـيم "فعل غير مـشروع"في حالة وقوع جريمة : و 

الدولــة، وعجــز الدولــة عــن منــع وقــوع الجريمــة، أو معرفــة الفاعــل وتقديمــه 

ــذه ا ــة في ه ــن الدول ــأ م ــون الخط ــة يك ــن للمحاكم ــتج ع ــترض، ون ــة مف لحال

ــدفع  ــة ب ــزم الدول ــة تلت ــذه الحال ــراد في ه ــد الأف ــسببها ضررا لأح ــة وب ًالجريم

 .التعويض للمضرورين من الجريمة مجهولة الفاعل

ًفإذا وقعت جريمة وترتب بسببها ضرر وكان الفاعـل مجهـولا التزمـت الدولـة 

 .التعويضبالتعويض وإذا تخلف أي من هذه الشروط انتفى التزام الدولة ب

وإذا قامت الدولة بتعويض المـضرورين يحـق لهـا الرجـوع عـلى الجـاني بـما 

 .دفعته متى تم الوصول إليه

ًم :  وا  اا وا:  
 

يخضع طلب الحصول على تعويض من الدولة لعدة شروط إجرائية، منهـا مـا 

تعــويض، ومنهــا مــا يتعلــق يتعلـق بالمرحلــة الــسابقة عــلى الفــصل في طلــب ال

 -: بمرحلة الفصل في طلب التعويض نعرض لهما فيما يلي

١ -ا ط  ا  ا وا :-  

 :وتتمثل الشروط الإجرائية في السابق على طلب التعويض في الآتي

: إغ ات ا-أ

ًكـون مـسبوقا تستلزم معظـم التـشريعات المقارنـة لقبـول طلـب التعـويض أن ي

ــة  ــة المعلومــات المتعلق ــات المختــصة، وتقــديم كاف ــإبلاغ المــضرور للجه ب



  

)٦٢٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ِبالجريمــة بهــدف مــساعدة أجهــزة الأمــن في الكــشف عــن الجنــاة وتقــديمهم  َ ُ

 .)١(للمحاكمة 

ًولا يتطلب القانون للإبلاغ شكلا معينـا، والأصـل أن يكـون الإبـلاغ مـن الـذي  ً

ًاجزا بـسبب الجريمـة أو بـسبب آخـر أو وقع عليه الجرم مبـاشرة، فـإذا كـان عـ

 ."خلفه العام"أفقدته الجريمة حياته، فهنا يكون البلاغ من ورثته 

والإبلاغ عن وقوع الجريمة بصفة عامة يتم من أي شخص حتـى ولـو لم يكـن 

 .)٢) ((مضرور من الجريمة لأنه واجب قانوني على من يستطيع ذلك 

و المضرور للجهـات الأمنيـة هـو حـث والهدف من إلزام إبلاغ المجني عليه أ

المــضرور عــلى المــساهمة مــع أجهــزة الدولــة في الكــشف عــن الجــرائم 

 .ًوالتعرف على مرتكبيها، تمهيدا للقبض عليه وتقديمه للمحاكمة

:غ ل اة ادة ممً أن  ا-ب

ــبلاغ  ــا ال ــن خلاله ــدم م ــب أن يق ــة يج ــدة معين ــارن م ــانون المق ــدد الق إلى يح

الجهــات الأمنيــة المختــصة، ويختلــف القــانون المقــارن بالنــسبة لنطــاق هــذه 

 ) (.المدة من دولة إلى أخرى

                                                           

َينظر د) ١( ْ  .٩٠، ٨٩بو العلا عقيدة مرجع سابق صـمحمد أ. ُ

) ( وإذا علمت الأجهزة الأمنية بالجريمة من أي مصدر آخر غير المجنـي عليـه أو المـضرور

 .فعليها أن تقوم بواجبها؛ لأن الغاية من الإبلاغ قد تحققت وهي علم السلطات بالجريمة

ام الدولة بتعويض  النظرية العامة لالتز–سيد عبد الوهاب محمد مصطفى . راجع د) ٢(

 . وما بعدها٣٤٢م صــ٢٠٠٢ دار الفكر العربي طبعة أولى سنة –المضرور من الجريمة 

) (ونص بعضها على ضرورة التبليغ الفوري عقب وقوع الجريمة مثل القانون 



 

)٦٢٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

ورتب القانون المقـارن جـزاء عـلى عـدم إبـلاغ الجهـات الأمنيـة بالجريمـة أو 

عدم التعاون معها متمثل في رفض التعويض، إلا إذا قدم سبب أو عـذر مقبـول 

 )١ (.ًقانونا

: ا إ ا ا ط - ج

بعد الانتهاء من الإبـلاغ ومـا يترتـب عليـه مـن إجـراءات، جمـع الاسـتدلالات 

والتحقيق في الواقعة بمعرفة السلطات المختصة، لا بد أن يقدم المجنـي عليـه 

ًأو المضرور من الجريمة طلبا للحصول عـلى تعـويض لمـا لحقـه مـن أضرار 

 )٢ (ًلقـانون، ويجـب أن يكـون هـذا الطلـب كتابيـاوفق الإجراءات التي يحددها ا

 .وأن يقدم إلى الجهة المختصة خلال مدة معينة تختلف من دولة إلى أخرى

وقد رتب القانون المقارن جزاء في حالة عدم مراعـاة المـدة المحـددة لتقـديم 

طلب التعويض إلى الجهات المختصة، أو عـدم مراعـاة الإجـراءات المقـررة 

 )٣ (.لطلب متمثل في رفض طلب التعويضًقانونا لهذا ا

                                                                                                                                              

 ونص ثاني على ضرورة التبليغ دون تراخي أو تأخير مثل. الدنماركي، القانون الألماني

 ونص ثالـث عـلى ضرورة التبليـغ خـلال مـدة –، والقانون النرويجي القانون البريطاني

محمـد أبـو العـلا عقيـدة .  راجـع د–زمنية محددة من تاريخ علـم المـضرور بالجريمـة 

 . وما بعدها٩٠مرجع سابق هامش صـ

 . ٩١محمد أبو العلا عقيدة مرجع سابق صـ. راجع د) ١(

 .٣٤٤ابق صـسيد عبد الوهاب محمد مصطفى مرجع س. راجع د) ٢(

محمـد أبـو . ، د٣٤٥سيد عبد الوهاب محمـد مـصطفى مرجـع سـابق صــ. راجع د) ٣(

 .١ هامش رقم ٩٢العلا عقيدة مرجع سابق صـ



  

)٦٢٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

: أن ن ام -د 

ــاني  ــون الج ــه أن يك ــه أو ورثت ــي علي ــويض المجن ــة بتع ــة الدول ــزم لمطالب فيل

 .ًمجهولا؛ لأن في هذه الحالة يفترض الخطأ في جانب الدولة في مرحلتين

-    ع او    :يكفـي بأنها لم تتخذ مـن الوسـائل والتـدابير مـا 

لمنع وقوع الجريمة ومـا يلـزم لحفـظ الأمـن العـام والوصـول إلى المخـالفين 

 .مع التقدم الهائل في التقنيات الحديثة في هذا المجال

-     ع او    : حيث إنه يقـع عـلى الدولـة التـزام بحفـظ الأمـن

العام ومنع وقوع الجريمة، فإذا أخلـت بـذلك ووقعـت الجريمـة وجـب عليهـا 

الوصـول إلى الجــاني وتقديمـه للمحاكمــة ليــتمكن المـضرور مــن الحــصول 

 ) (.على تعويض يجبر ما أصابه من ضرر

ولما كان التزام الدولـة بـالتعويض هنـا ذات طبيعـة احتياطيـة فإنـه يترتـب عليـه  -

 : هيمراعاتهاعدة نتائج قانونية هامة يتعين 

١ -  أ  از ا  .

لمضرور من الجريمة سواء أكان المجنـي عليـه أم غـيره أن يـستفيد فلا يجوز ل

 .))(١(من أكثر من تعويض واحد للجريمة المرتكبة 

                                                           

) ( وأرى انطباق نفس الالتزام في حالـة هـروب الجـاني وعـدم إمكانيـة الوصـول إليـه

 . لأي أمر آخرواستحالة اقتضاء التعويض من أمواله إما لعدم وجود مال أو لإعساره أو

)١ (Stafani, Ievasseur et Bouloci; Droit (Penal, 18 editon,). Dalloz, Paris, 

2003, P:308 no.336. 

) (وليس معنى ذلك عدم جواز تعدد الجهات التي تؤدي هذا التعويض فيمكن أن 



 

)٦٣٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

٢-ما   ا  ول ا  .

ــل  ــالتعويض يكــون لهــا أن تحــل مح ــة للمــضرور ب ــإذا أوفــت الدول ف

ــى تــم التوصــل إليــه فيكــون ، ) ١ (المــضرور في حقوقــه قبــل الجــاني مت

 .للدولة أن تطالب بما دفعته من مبالغ مالية كتعويض عن الجريمة

  . ا  د   ز و اع -٣

فيجـوز للدولـة أن ترجــع عـلى المــستفيد مـن التعـويض بــما سـبق لهــا 

 :أداؤه إليه في حالات خاصة وهي

 .رىإذا حصل المضرور على تعويض من أي جهة أخ  -       

ــة واحــدة ــن واقع ــه ع ــي علي ــويض آخــر لــنفس المجن ــول تع ــن قب ــلا يمك . ف

فيجــوز للدولــة أن ترجــع عــلى المــضرور بــما ســبق . "ازدواجيــة التعــويض"

 .أداؤه له كله أو جزء منه حسب الأحوال

إذا ثبـــت أن أداء الدولـــة لهـــذا التعـــويض كـــان بـــسبب غـــش قـــام بـــه  -

ة أو الإجرائيــة المــضرور أو عــدم مراعــاة بعــض الــشروط الموضــوعي

 .)٢(اللازمة للتعويض 

                                                                                                                                              

 الدولة وجهـات أخـرى مثـل شركـات أدائهتحكم المحكمة بالتعويض جملة وتتقاسم 

 . أو المسئول عن الحقوق المدنية أو الجاني المعسرالتأمين

.  تعـويض الدولـة للمجنـي عليـه في جـرائم الأشـخاص-يعقوب حيـاتي . راجع د) ١(

 .٣٧٧م صــ١٩٧٧رسالة دكتوراه بجامعة الإسكندرية عام 

 المبادئ التوجيهية لحمايـة ضـحايا الجريمـة في –محمد أبو العلا عقيدة . راجع د) ٢(

 ١ منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية العدد–لعربية دراسة مقارنة التشريعات ا

 . وما بعدها١٧٠ صـ١٩٩٢ يناير ٣٤صـ



  

)٦٣١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــي يقــدمها  - ــزور في الأوراق الت ــتعمال محــرر م ــت تزويــر أو اس إذا ثب

 .المضرور للدولة في صرف التعويض أو القضاء به

-ورا  وا  اوا ا :

 ى ا : لكي يحـق للـشخص أن يطالـب الدولـة بتعـويض مـا أصـابه مـن

فيجـب عليـه أن يكـون قـد .  جراء جريمة وقعـت عليـه مـن مجهـولأضرار من

أوفى بالتزاماته وواجباته التي يفرضها عليه قـانون الدولـة المطالبـة بـالتعويض 

 .لا فرق في ذلك بين وطني وأجنبي

ُفإذا وقعت جريمة ضد أجنبي يعوض المضرور من الجريمـة حيـثما يـستحيل  ْ َ

ًعليه كليا أو جزئيا الحصول على تع  .ويض من سبيل آخرً

ــلى  ــصول ع ــالمواطن في الح ــي ب ــساواة الأجنب ــلى م ــل ع ــشريعات تعم فــبعض الت

تعـويض مــن الدولــة التـي وقــع عــلى إقليمهــا الجريمـة مجهولــة الفاعــل، طالمــا أن 

ــان هــذا  ــويض، وك ــة التع ــة دافع ــاق الإقليمــي للدول ــل النط ــت داخ ــة وقع الجريم

 .أن يمنح الحماية والأمنفيجب . الأجنبي موجود بصفة شرعية على إقليمها

ــات  ــانون العقوب ــشر لق ــادي ع ــدولي الح ــؤتمر ال ــيات الم ــاء في توص وج

ـــن  ـــترة م ـــالمجر في الف ـــست ب ـــد في بوداب ـــام ١٥ – ٩المنعق ـــبتمبر ع  س

ـــة. م١٩٧٤ ـــاقش موضـــوع تعـــويض الدول ينبغـــي أن يعامـــل ": عنـــدما ن

ـــة  الأجانـــب معاملـــة المـــواطنين، وإذا وقعـــت علـــيهم الجريمـــة الموجب



 

)٦٣٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

ض على إقليم الدولة أو على سفينة تحمل علمهـا أو طـائرة تحمـل للتعوي

 .)١) ( (جنسيتها دون أن يتوقف ذلك على شرط المعاملة بالمثل

 الحـق في الحـصول عـلى تعـويض إذا الأجنبـيوبعض التشريعات تعطـي 

توافر شرط المعاملة بالمثل بين الدولة التي وقعـت فيهـا الجريمـة ودولـه 

والبعض الآخر لا تنظم تعويضا من الدولة للمضرور . )٢()  (جنسية المتضرر

في الجريمة مجهولة الفاعل سواء أكان المضرور من مواطنيهـا أم أجنبـي 

 .) (إقليمهامقيم على 

ان التمييز بين المواطن والأجنبي فيما يتعلـق بمـدى الاسـتفادة : ويرى الباحث

 الأعبــاءتخفيــف مــن قــوانين التعــويض؛ وإن كــان يهــدف في جانــب منــه إلى 

المالية عن الدولة؛ إلا أنه منتقد لأن حق الأمن يجب أن توفره الدولـة للجميـع 

 .دون تمييز، وواجبها منع وقوع الجريمة لا فرق بين وطني وأجنبي

                                                           

) (من هذه التشريعات إنجلترا، وايرلندا، وهولاندا. 

َينظر د) ١( ْ  مرجع سابق – الدولة وحقوق ضحايا الجريمة –أحمد عبد اللطيف الفقي . ُ

 .٩٤صـ

) (ن الألمـاني، والتوصـية الثالثـة عـشر مـن القـرار الـصادر للمجلـس من ذلـك القـانو

 .م١٩٧٧الأوروبي عام 

َينظر د) ٢( ْ  .٤٠٥سيد عبد الوهاب محمد مصطفى مرجع سابق صـ. ُ

) (منها القانون المصري، والنظام السعودي، وباقي القوانين العربية. 



  

)٦٣٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــت  ــة، فيثب ــاشرة للدول ــت المــسئولية المب ــة وإن لم يثب ــوع الجريم كــما أن وق

ــوع الج ــن وق ــة م ــب الوقاي ــالإخلال بواج ــسئوليتها ب ــة م ــوفير الحماي ــة وت ريم

ــة  ــدي للمحاكمــة العادل ــا بتقــديم المعت ــز، والتزامه ــع دون تمي والأمــن للجمي

وتمكين المضرور من أخذ تعويض جابر لمـا سـببه لـه مـن أضرار دون تفرقـه 

ــمالا للمبــدأ المقــرر في الدســاتير المقارنــة  ــشر وذلــك إع ــك بــين الب ًفي ذل

ـــة والإقليميـــة المتعلقـــة بح ـــسانقـــوق الإوالمعاهـــدات الدولي  الحـــق في - ن

 . القانون وعدم التمييز في الحقوق وإقامة العدلأمامالمساواة 

٢-ا ط  ا و : - 

اختلفت التشريعات المقارنة التي تقرر حق المضرور في طلب التعويض مـن 

ــا  ــل إليه ــي يوك ــة الت ــد الجه ــة الفاعــل في تحدي ــة مجهول ــن الجريم َّالدولــة ع َ ُ

 .ر في طلب الحصول على تعويض من الدولةالمشرع النظ

فأوكل بعضها الأمر إلى جهات قضائية، وأوكل ثان الأمـر إلى جهـات إداريـة، 

وأوكل ثالـث الأمـر إلى جهـات مختلطـة تجمـع في ثناياهـا العنـصر القـضائي 

 .)١(والعنصر الإداري 

وجاء في توصـيات المـؤتمر الـدولي الحـادي عـشر لقـانون العقوبـات عنـدما 

بـأن يـترك للمـشرع الـوطني . ش موضوع تعويض المجني عليـه مـن الدولـةناق

تقدير ما إذا كان اقتضاء التعـويض يـتم بنـاء عـلى إجـراءات إداريـة أو قـضائية، 

وكـذلك فــيما إذا كــان للنيابــة العامــة أن تــستعمل حــق المــضرور في المطالبــة 

                                                           

 .٣٤٥سيد عبد الوهاب مصطفى مرجع سابق صـ. راجع د) ١(



 

)٦٣٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

لجنـائي عنـد بالتعويض من الخزانة العامة، وفيهـا إذا كـان مـن سـلطة القـاضي ا

 .)١) ((الحكم في الدعوة الجنائية أن يقرر تعويض المضرور من مال الدولة 

ــويض إلى  ــصل في طلــب التع ــري إســناد مهمــة الف ــع مــن ي ويتفــق الباحــث م

الجهات القضائية، لأن التعويض وتقديره وتقريـره يقتـضي البحـث في مـسائل 

 أن يـصدر المـشرع قانونية لا يحسن تقديرها إلا رجال القضاء فمـن الأصـوب

ًالمـصري قانونـا خاصـا بتعـويض الدولــة للمـضرورين مـن الجريمـة مجهولــة  ً

القـضاء (الفاعل ويسند الاختصاص في هذا الأمر إلى محاكم مجلس الدولـة 

ــة ) الإداري ــوعية والإجرائي ــضوابط الموض ــشروط وال ــانون ال ــضمن الق ــع ت م

 .للقضاء بهذا التعويض

 ة رنن اما وأ ا ط   و:

ــه  -١ ــصل في ــتص للف ــة المخ ــويض إلى الجه ــب التع ــدم طل ــب أن يق يج

 .خلال مدة محدده تختلف من دولة إلى أخرى

لا ينص القانون المقارن على شكل معين لطلب التعـويض، إلا أنـه في  -٢

التشريعات التـي تـسند أمـر هـذا الطلـب إلى جهـات قـضائية يجـب أن 

 .كل وبيانات صحيفة الدعوىيأخذ الطلب فيها ش

                                                           

) (ــد في ر ــشر لقــانون العقوبــات المنعق اجــع توصــيات المــؤتمر الــدولي الحــادي ع

 .م١٩٧٤ سبتمبر ١٥ – ٩بودابست بالمجر في الفترة من 

َينظر د) ١( ْ  .٨٠٠مصطفى مباح ديارة مرجع سابق صـ. ُ



  

)٦٣٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
وفي التشريعات التي تسند أمر هذا الطلـب إلى جهـات إداريـة تلـزم أن 

يتـضمن الطلــب بيانـات معينــة كافيـة لبيــان المـضرور والــضرر الواقــع 

 .عليه وسببه

ًففي جميع الأحوال يجب أن يكون طلب التعـويض مكتوبـا ومتـضمنا  ً

 .)١(بيانات وفق ما يقرره القانون 

يقـدم طلـب التعـويض أو دعـوى التعـويض حـسب مـا يـنص يجب أن  -٣

والمثبتـة للطلبـات . عليه القـانون مـصحوبة بالمـستندات المؤيـدة لهـا

الواردة بها وأهمها تلك المستندات المثبتة لوقوع الجريمـة وحـدوث 

الضرر المطلوب التعويض عنه، وعلاقة السببية بيـنهما ومـا يفيـد عـدم 

ــري ــة أخ ــن جه ــويض م ــلى تع ــصول ع ــه الح ــب ب ــن المطال  إن لم يك

 .تعويض تكميلي، وما يثبت جهالة الفاعل للجريمة

-  ا ا أ ا ط م:-

بعد السير في إجراءات التقاضي ونظـر طلـب التعـويض وعنـدما يـصبح طلـب 

ــد  ــرة أح ــصة بنظ ــة المخت ــن الجه ــصدر م ــه في ــصل في ــالحا للف ــويض ص ًالتع

 -:قرارين

ا ر: 

ًفض هنا موضوعيا نظرا لعدم استحقاق الطالب للتعـويض، ويرجـع ويكون الر ً

 -:ذلك إلى عدة أسباب من أهمها

                                                           

 .١٢٦محمد أبو العلا مرجع سابق صـ. راجع د) ١(



 

)٦٣٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

  ًعــدم تــوافر الــشروط اللازمــة والمقــررة قانونــا للحــصول عــلى التعــويض مــن

 . الدولة

  ١( أخرىأو لأنه سبق له الحصول على تعويض كامل من جهة(. 

ل ا:

 .ً جزئياأوا ًالقضاء بالتعويض المطالب به كلي

ففــي هــذه الحالــة يكــون طالــب التعــويض قــد ثبــت حقــه في كامــل التعــويض 

فتقضي له الجهة المختصة بتعويض كامل عما أصـابه مـن ضرر، أو تقتـضي لـه 

ًبجـزء مـن التعـويض إذا اسـتبان لهـا عـدم اسـتحقاق التعـويض كـاملا، أو كــان 

ضرور المضرور قد حصل على تعويض مؤقـت مـن جهـة أخـرى، أو كـان المـ

 .قد اشترك بخطئه في إحداث الضرر

 موا وا  ة  دإ: 

 :وهذه العلاقة تتمثل

ــانون : أو ــرر بق ــا هــو مق ــق م ــابي للجــاني وف ــو معلــوم في حقهــا العق كــما ه

 .العقوبات

م : حق الدولة في التعويضات التي أدتها للمضرور والتي كـان يجـب عـلى

يجيــز للدولــة بموجــب هــذه العلاقــة مطالبــة الجــاني بــما الجــاني أدائهــا، بــما 

ً أصبح الجاني معلوما بعد أن كان مجهولا متىدفعته من تعويض  ً)٢(. 

                                                           

 .٩٩راجع د، محمد أبو العلا عقيد مرجع سابق صـ) ١(

 . من البحث٤٦، ٤٥، صـ ٣٧٧يعقوب حياتي مرجع سابق صـ. راجع د) ٢(



  

)٦٣٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 ا ط  درةارات اأو ا ا  از ا ى:-

ــصادرة في  ــام ال ــرارات أو الأحك ــة الق ــة بقابلي ــوانين المقارن ــة الق ــضي غالبي تق

 للطعن عليه؛ سواء كانت الجهة التي أصدرتها جهـة قـضائية طلبات التعويض

 وهــذا الأمــر يــستقيم مــع مبــدأ )(أم جهــة إداريــة أم جهــة ذات صــبغة مختلطــة 

 .التقاضي على درجتين التي تأخذ بها معظم التشريعات المقارنة

فإذا كانت جهة التعويض محكمـة أو لجنـة ذات صـبغة قـضائية فمـن الطبيعـي 

ًا قابلة للطعن عليها طبقا للأحكـام الـصادرة مـن محـاكم أول أن تكون أحكامه

 .درجة وفق نظام التقاضي في الدولة

وإذا كان مصدر قـرار التعـويض لجنـة إداريـة فـإن الطعـن عـلى هـذه القـرارات 

ًتكون طبقا لنظام التظلم من القرارات الإدارية وفق القـانون المقـرر في الدولـة 

                                                           

) ( إلا أن المشرع الفرنسي خـرج عـلى هـذه القاعـدة ونـص عـلى قـرارات اللجنـة المختـصة

ويجيـز للـضحية )  من قانون الإجـراءات الجنائيـة الفرنـسي٧٠٦/٤م(بطلب التعويض نهائية 

ًد تحصل على حكم من القضاء يقـرر لـه تعويـضا المطالبة أمام اللجنة بمبلغ تكميلي إذا كان ق

تزيد قيمته على القيمة التي قررتها لجنـة التعـويض شريطـة أن تـتم هـذه المطالبـة خـلال سـنة 

 مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة ٧٠٦/٨م (مــن تــاريخ صــدوره الحكــم بــالتعويض نهــائي 

َينظر د.. الفرنسي ْ  ).٣(امش  ه٨٠١مصطفى مصباح دبارة المرجع السابق صـ. ُ

وينتقد هذا المسلك من المشرع الفرنسي لأن حق الاستئناف يجب ألا يحرم منه طالب 

ــن الــضمانات  ــة م ــرارات الإداري ــضائية أو الق ــام الق ــن في الأحك ــويض، لأن الطع التع

التشريعية التي تحرص عليها أغلب القوانين المقارنة لتحقيق العدالـة وتـصحيح مـا قـد 

 .نساني القرار الإداري من أخطاء وهي من لوازم العمل الإيقع فيه حكم أول درجة أو



 

)٦٣٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

التعويض هو جـبر ضرر المـضرور مـن جريمـة فإذا كان هدف الدولة من وراء 

مجهولة الفاعل إذا استحال عليه الحصول عـلى التعـويض مـن طريقـه أخـرى 

فيجب عـلي الدولـة أن تمكنـه مـن الحـصول عـلى تعـويض عـادل، وتـوفر مـن 

الضمانات ما يحقق له ذلك، ومن أهم هذه الـضمانات الحـق في الطعـن عـلى 

 .يض أو التي تقضي بتعويض غير عادلالقرارات أو الأحكام الرافضة للتعو

فقد يستشف مـن حرمـان الدولـة لطالـب التعـويض مـن الطعـن عـلى حكـم أو قـرار 

التعــويض أن الدولــة تنظــر للتعــويض عــلى أنــه مــساعدة أو منــة مــن الدولــة لطالــب 

وهـذا خـلاف مـا . )١(التعويض وليس له الحـق أن يعـترض عـلى منحـة أو منعـه عنـه 

عـويض الدولـة للمـضرورين مـن الجريمـة مجهولـة الفاعـل حـق انتهينا إليه من أن ت

ــه في القــانون، ولــيس مــن  ــة بمجــرد الــنص علي للمــضرور ولــيس منحــة مــن الدول

 .)٢(ًالعدل أن يقرر القانون حقا ثم يحرم صاحبه من الضمانات الكافية لاستيفائه

    ي اا ا  نونيـة عـدم مـسايرته التـشريعات والأنظمـة القا: و

 لتعـــويض المجنــي عليـــه مــن قبـــل الدولــة ولم يقـــم حمايتــهالمقارنــة في قـــرار 

المــشرع المــصري حتــى الآن بـــإبراز أي محاولــة لمــسايرة التقــدم المطـــرد في 

التشريع المقارن في حمايـة المجنـي علـيهم وإقـرار مـسئولية الدولـة عـن الأضرار 

 .التي تحدث لهم

                                                           

َينظر د) ١( ْ  .١٠١محمد أبو العلا عقيدة مرجع سابق صـ. ُ

َينظر د) ٢( ْ  . من البحث٣٥، راجع صــ ٨٠٢مصطفى مصباح دبارة مرجع سابق صـ. ُ



  

)٦٣٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
لحقوق المجني عليـه، فـبعض التـشريعات وتتنوع الحماية التشريعية المقارنة 

ًتفرض نصوصا خاصة داخل قانون الإجراءات الجنائية تلـزم بموجبهـا الدولـة 

 والـبعض الآخـر إنـشاء مكاتـب وأجهـزة متخصـصة )(بتعويض المجني عليـه 

 .)١) ((لدعم ضحايا الجريمة 

ــل  ــع النــداءات التــي وجهــت إليــه مــن قب ُوقــد أغفــل المــشرع المــصري جمي ِ َ ُ

فقهــاء والمـــؤتمرات والنــدوات الدوليـــة والإقليميـــة التــي حرصـــت عـــلى ال

ًمناشدته للتدخل تـشريعا في إقـرار حمايـة لـضحايا الجـرائم مجهولـة الفاعـل 

ًتكون بذات الشروط المقررة في القانون المقارن وطبقـا للتوضـيح والترجـيح 

جهالـة في هذه المداخلة في التزام الدولة بتعـويض ضـحايا الجـرائم في حالـة 

الفاعــل، وحالــة إعــسار الجــاني إذا تــوافرت الــشروط الــشكلية والموضــوعية 

 .اللازمة لهذا التعويض

ى اــة : و ًضرورة إصــدار تــشريع مــستقل يكــون كــاملا شــاملا لكاف ً

الـشروط الإجرائيــة والموضــوعية لإقــرار حـق المجنــي علــيهم أو ورثــتهم في 

عـلى أن . لة الفاعـل أو إعـسارهالحصول على تعويض من الدولة في حالة جها

                                                           

) (مثل التشريع الفرنسي، والأمريكي فهب تفرد تشريعات خاصة لهذا الغرض. 

) ( ًم مكتبا خاصا بمدينة جلاسجو اسماه ١٩٧٩التشريع الإنجليزي الذي أنشأ عام مثل ً

 .ًمكتب دعم ضحايا الجريمة

 www.cica.sou.uk: موقع نت) ١(



 

)٦٤٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

 تحديد كل ما يتعلق بالجرائم التي يجـوز التعـويض مـن –يشمل هذا التشريع 

 .قبل الدولة عنها وشروطها

وكــذلك مــا يتعلــق بالــضرر الواقــع عــلى المجنــي عليــه أو ورثتــه وعلاقــة 

السببية بين الجريمة والضرر، وما يتعلق بالجاني والمجني عليه وورثتـه، 

لجهة المختصة بنظـر التعـويض وإجـراءات نظـر وتقـدير طلـب وتحديد ا

ـــة وإجـــراءات الطعـــن عليهـــا والأثـــر المترتـــب عليهـــا  التعـــويض وكيفي

 .وإجراءات التنفيذ لهذه الأحكام

 



  

)٦٤١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  الخاتمة

ــوق  ــريس حق ــو تك ــسيري نح ــانوني ي ــه الق ــة أن الفق ــذه المداخل ــدنا في ه وج

هم، أو عــلى الأقــل المجنــي عليــه، بعــد أن ظــل فــترة مــن الــزمن لــصالح المــت

ًيحاول الموازنة بين حقوق المتهم والمجني عليه باعتبار أن كـلا مـنهما طرفـا  ً

 .في الخصومة

ومن خلال هذه المداخلة تبـين أن موضـوع تعـويض الدولـة لـضحايا الجـرائم 

ــه  ــات الفقهيــة وتتقــاطع في ــوع تختلــف حولــه الاتجاه ــة الفاعــل موض مجهول

ن اسـتخلاص صـدأ لـه مـن المعاهــدات جملـة مـن التـشريعات المقارنـة يمكـ

 .نسانوالمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإ

فقد عرجنا في هـذه المداخلـة عـلى أحـد أهـم الجوانـب الأساسـية في حقـوق 

ألا وهي حق المجنـي عليـه أو ورثتـه في اقتـضاء التعـويض مـن : المجني عليه

 .الدولة

ــة والم ــف الجريم ــا تعري ــا فيه ــد تناولن ــل وق ــة الفاع ــة مجهول ــصود بالجريم ق

 .وأسباب تسجيل الجرائم ضد مجهول

ثم تناولنا نشأة وتطور حق المجني عليه في اقتـضاء التعـويض مـن الدولـة مـن 

خــلال التطــرق إلى الأصــل التــاريخي، وموقــف الــشريعة الإســلامية ثــم تــأثير 

 .الفقه والمؤتمرات الدولية والإقليمية على ذلك

س الــذي يقــوم عليــه حــق المجنــي عليــه أو ورثتــه في كــما تحــدثنا عــن الأســا

بالأسـاس : سواء من قـال"اقتضاء التعويض من الدولة في حالة جهالة الفاعل 



 

)٦٤٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

ـــال ـــانوني، أو مـــن ق ـــن قـــال: الق بالأســـاس : بالأســـاس الاجتماعـــي، أو م

 ."المختلط

وتطرقنا إلى حدود ونطاق تطبيق فكرة مـسئولية الدولـة عـن تعـويض المجنـي 

ائم الأشـــخاص والأمــوال والمناقـــشات الفقهيــة والتـــشريعات عليــه في جــر

 .المقارنة بشأنها

من وقـوع جريمـة معاقـب (وتناولنا أركان المسئولية وشروط التزام الدولة بها 

 ).عليها قانونا، وحدوث ضرر، علاقة سببية وجهالة الفاعل

، وتناولنا تقدير التعويض الناشئ عن هذه الجرائم وإجـراءات الحـصول عليـه

 .والجهة المختصة بالفصل في التعويض وطرق الطعن عليه

وبتمام هذه المداخلة على هذا الوجه أرجـو مـن االله العـلي القـدير أن أكـون قـد 

وفقت فيما وصلت إليه وإن كـان فيـه تقـصير فمـن نفـسي، ومـا كـان مـن توفيـق 

 .--فمن االله 

 .ويمكن تلخيص أهم نتائج وتوصيات هذه المداخلة في الآتي

  :أهم النتائج: ولاأ

أن قيـام الدولـة بتعـويض المجنـي عليـه لـه أصـل في القـوانين القديمــة  -١

 .ًوليس قصرا على قوانين العصر الحديث

ــة  -٢ ــلامية والديان ــشريعة الإس ــره ال ــي علــيهم تق ــة للمجن ــويض الدول تع

 .اليهودية والمسيحية



  

)٦٤٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
لا يمكــن أن تــترك الدولــة المجنــي علــيهم أو ورثــتهم يواجهــون ضرر  -٣

مة وحدهم، بل يجب على الدولة التي ترك لها الدستور واجـب الجري

حمايتهم والمحافظة علـيهم أن تبـادر إلى جـبر مـا أصـابهم مـن ضرر 

نتيجة عجزها عن حمايتهم من أخطار الجريمة وعـدم تقـديم الجـاني 

 .للمحاكمة

ــا  -٤ ــة لمواطنيه ــان والحماي ــوفير الأمــن والأم ــة ت ــات الدول أن أهــم واجب

ين عـــلى أراضـــيها وتقــديم مـــن يعتـــدي علـــيهم والمقيمــين الـــشرعي

 .للمحاكمة العادلة

أن تعويض الدولة للمجني عليهم أو ورثتهم هو حق لهم وليس منحـة  -٥

 . من الدولةاجتماعيةأو مساعدة 

ــة  -٦ ــة جهال ــتهم في حال ــيهم أو ورث ــي عل ــويض المجن ــة بتع ــزم الدول تلت

ن الفاعل بغض النظر عن حاجـة المجنـي عليـه أو مـستوى دخلـه، ودو

الحاجة إلى إثبات تقصير الدولة في منع وقوع الجريمـة والوقايـة منهـا 

 .أو تقصيرها في تقديم الجاني للمحاكمة

أن التزام الدولة بتعويض المجني عليهم أو ورثتهم ينطبق على جـرائم  -٧

 .الأشخاص فقط دون جرائم الأموال

 الأحكام أو القرارات الصادرة في طلـب اقتـضاء التعـويض مـن الدولـة -٨

ًقابلة للطعن فيها وفقا لما هو مقرر بالقانون أخذا بمبـدأ التقـاضي عـلى  ً

 .ًدرجتين وتحقيقا لمبدأ العدالة



 

)٦٤٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

يمكـن تـوفير تمويـل لمثـل هـذه التعويـضات مـن خـلال فـرض بعـض  -٩

الرسوم، وحصيلة الأحكـام والغرامـات الماليـة وعائـد عمـل وتـشغيل 

 .المحابيس

  :التوصيات: ثانيا

ِوالتـي آمـل أن يأخـذ بهـا مـن يعنـه الأمـر أو يـضعها في أقترح بعض التوصيات  ِ
ْ ُ

 .حسبانه

ضرورة تعـــديل التـــشريعات المتعلقـــة بـــالتعويض لمواكبـــة التطـــور  -١

 وفـــق التكنولــوجي والتقــدم جتماعيـــةالــسريع لمتغــيرات الحيــاة الا

 .متطلبات الشريعة الإسلامية والقانون المقارن

ياتها في تعـويض ضـحايا ًعلى الدولة أن تبنـي نظامـا تحـدد فيـه مـسئول -٢

ــين  ــات المــواطنين والمقيم ــل يــشمل كــل فئ ــة الفاع الجــرائم مجهول

 .الشرعيين على إقليمها وبيان شروطها وضوابطها

تسهيل إجراءات الحصول على تعويض في الجرائم مجهولـة الفاعـل  -٣

ِمن خلال القضاء على الروتين والبيروقراطية
ُّ)( التي تعاني منها معظـم 

 .ةالدول العربي

                                                           

) (مشتقة من كلمتين الأولى لاتينية : البيروقراطية(Bereau) تعني المكتب، والثانية 

ــ(Cracy)إغريقيــة  ــم فهــي تعن ــن ث ــسلطة أو الحكــم وم ــي ال حكــم أو ســلطة "ي  تعن

النظام الحكومي : بأنها) هارولد جوزيف لاسكي(، وعرفها المفكر السياسي "المكتب

الذي يشرف على إدارته عدد من الموظفين ممن لهم قدر من القوة تمكنهم من التحكم 



  

)٦٤٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
يلــزم أن تكــون قواعــد مــسئولية الدولــة عــن تعــويض ضــحايا الجــرائم  -٤

مجهولة الفاعل قواعد عامة مجردة لا تـرتبط بمـستوى دخـل الـضحية 

أو حاجتهــا، وأن يكــون معيــار التعــويض هــو تحقــق الــضرر، ووقــوع 

 .الجريمة وعلاقة السببية بينهما فقط

عينـة مثــل جـرائم م. أن يخـصص قـانون مـسئولية الدولــة في التعـويض -٥

 .جرائم الأشخاص؛ لأنها خارجة عن التغطية التأمينية

أن تكون الجهة المختصة بالفصل في طلبات التعـويض عـن الجـرائم  -٦

مجهولة الفاعل جهة ذات طبيعـة قـضائية لمـا يتطلبـه هـذا الطلـب مـن 

 .بحث جوانب قانونية

وأن تكـــون الأحكـــام الـــصادرة فيـــه قابلـــة للطعـــن وفـــق نظـــام قـــانون 

 .اتالمرافع

                                                                                                                                              

بحث بعنوان البيروقراطيـة، . أيمن قاسم الرفاعي. راجع أ. بحريات المواطنين المدنيين

 . تها، تقييمها، رؤيتها من منظور إسلاميماهيتها، تجرب

  alrefay.files.woress.com/2015                : موقع نت

ــة  ــين، وجــه يعــبر عــن الكفاي وهــي كمفهــوم اجتماعــي وســياسي وإداري ذو وجه

والموضوعية والدقـة وتحقيـق الأهـداف، والوجـه الآخـر يعـبر عـن الـروتين وبـط 

البيروقراطيـة "و بيرجـر  مـود–الإجراءات الإدارية وسيطرة العلاقـات الشخـصية 

. دار النهضة المـصرية.  ترجمة محمد توفيق رمزي"والمجتمع في مصر الحديثة

 .٣٣م صـ١٩٥٩القاهرة طبعة 



 

)٦٤٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

لا ": وفي الختام اعتقد أنه من المناسب أن أكرر قول العـماد الأصـفهاني

ً كتابا في يومه إلا قال في غده لو غير هـذا لكـان أحـسن، ولـو إنسانيكتب 

زيد كذا لكان يستحسن، ولو ترك هذا المكان لكان أفضل، وهذا من أعظم 

 ."العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر

 

ة والسلام على سيد الخلق أجمعين دعونا أن الحمد الله رب العالمين والصلاخروأ



  

)٦٤٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  قائمة المراجع

ا اا:  

لـسان العـرب  -) ابـن منظـور(أبو الفضل جمـال الـدين محمـد بـن كـرم  -١

ــزء  ــزء )٣(ج ــة ) ١٢(، وج ــادر للطباع ــام–دار ص ــيروت ع ، )م١٩٩٠( ب

 ) .م٢٠٠٣(

 إخـراج - مختار الصحاح -در الرازي الإمام محمد بن أبي بكر عبد القا -٢

 .م١٩٨٩ بيروت طبعة –دائرة المعاجم مكتبة لبنان 

ـــار عمـــر، د. د -٣ ـــده وآخـــرون. أحمـــد مخت ـــربي -داود عب ـــم الع  المعج

الأساسي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربيـة 

 .م١٩٨٩توزيع الأوسي عام 

 –قــاموس عــربي "عربيــة المعــاصرة قــاموس المعجــم الوســيط اللغــة ال -٤

 ."عربي

ــة  -٥ ــة العربي ــع اللغ ــوجيز مجم ــم ال ــة –المعج ــوزارة التربي ــة خاصــة ب  طبع

 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٨(والتعليم سنة 

ا اا:  
  

    ا :  

ــسندي -١ ــو الحــسن الحنفــي المعــروف بال ــيته : أب ــن ماجــه وبحاش ســنن اب

 ٣لإمــام البوصــيري جتعليقــات مــصباح الزجاجــة في زوائــد ابــن ماجــه ل

 .م١٩٩٦ دار المعرفة بيروت سنة ١خليل مأمون شيحة طبعة : تحقيق



 

)٦٤٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

ــلاني -٢ ــن حجــر العق ــلى ب ــن ع ــد ب ــير في تخــريج : أحم التلخــيص الحب

 . مؤسسة قرطبة١ ط٣أحاديث الرافعي الكبير ج

ــير -٣ ــث الرافعــي الكب ــريج أحادي ــير في تخ ــأليف شــهاب . تلخــيص الحب ت

ن محمــد ابـــن حجــر الكنـــاني الــدين أبي الفـــضل أحمــد بـــن عــلي بـــ

 الـشيخ –تحقيـق وتعليـق . هــ٨٥٢ سـنة  المتـوفي–العسقلاني الشافعي 

 الجـزء الثالـث –عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض 

 . دار الكتب العلمية بيروت لبنان–

ــصنيف -٤ ــه ت ــن ماج ــنن اب ــد : س ــن يزي ــد ب ــد االله محم ــه(أبي عب ــن ماج ) اب

الأفكـــار الدوليـــة للنـــشر والتوزيــــع  بيـــت –) ٣٧٣-٢٠٩(القزوينـــي 

هــ ١٤٢٠بالرياض الـسعودية اعتنـى بـه فريـق بيـت الأفكـار الدوليـة سـنة 

 . م باب من بنى في حقه ما يضر بجاره١٩٩٩

صحيح البخاري للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخـاري تـرقيم  -٥

ــاقي الطبعــة الأولى  م دار ٢٠١٢هـــ ١٤٣٤وترتيــب محمــد فــؤاد عبــد الب

 .تقوى للطباعة والنشرال

. الإمــام أبــو عبــد االله محمــد بــن إســماعيل البخــاري. صــحيح البخــاري -٦

تــرقيم وترتيــب محمــد فــؤاد عبــد البــاقي تقــديم العلامــة أحمــد محمــد 

ــع الطبعــة الأولى . شــاكر هـــ ١٤٣٤دار التقــوى للطباعــة والنــشر والتوزي

 .م٢٠١٢



  

)٦٤٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 المحقـق – المؤلف محمد ناصر الدين الألباني. صحيح سنن أبي داود -٧

 الناشر مكتب التربيـة العربيـة لـدول الخلـيج الطبعـة الأولى سـنة -بدون 

 هـ١٤٠٩

المؤلـف محمـد ناصرالـدين الألبـاني، المحقـق . صحيح سنن الترمذي -٨

ــة العربيــة لــدول الخلــيج. زهــير الشاويــشي الطبعــة . النــاشر مكتبــة التربي

 .هـ١٤٠٨الأولى سنة 

 الــدين الألبــاني المجلــد محمــد نــاصر/ صــحيح ســنن النــسائي تــأليف -٩

 الــسعودية الطبعــة –الثالــث مكتبــة المعــارف للنــشر والتوزيــع بالريــاض 

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩الأولى للطبعة الجديدة سنة 

صـــحيح مـــسلم للإمـــام الحـــافظ أبي الحـــسين مـــسلم بـــن الحجـــاج  -١٠

القشيري النيسابوري ترقيم وترتيب محمـد فـؤاد عبـد البـاقي طبعـة أولى 

 .التقوى للطباعة والنشرم دار ٢٠١٢ هـ ١٤٣٤

أبو عمر يوسف بن عبد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر النمـري : القرطبي -١١

الاستذكار الجـامع لمـذاهب فقهـاء الأمـصار وعلـماء الأقطـار : القرطبي

فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثـار وشرح ذلـك كلـه بالإيجـاز 

 دار قتيبـة ١ عبـد المعطـي أمـين قلعجـي طبعـة:  تحقيق٢٥والاختصار ج

 .م١٩٩٣دمشق بيروت وأدلة الوعي حلب والقاهرة سنة 

ــشريف -١٢ ــديث ال ــب في الح ــب والترهي ــاب الترغي ــف.  كت ــد : المؤل عب

. العظــيم بــن عبــد القــوي بــن عبــد االله أبــو محمــد زكــي الــدين المنــذري



 

)٦٥٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

دار الكتب العلمية بـيروت الطبعـة الأولى . إبراهيم شمس الدين: تحقيق

 . هـ١٤١٧سنة 

 كتــاب سـنن أبي داود للإمــام الحـافظ أبــى داود السجــستاني  مختـصر -١٣

اختـصار وتقـديم رضــوان جـامع رضــوان . سـليمان بـن الأشــعث الأزدي

 .مطابع الهيئة المصرية للكتاب. م٢٠١٨ الطبعة الأولى سنة ٣ج

ا اا:  
  

بحـث بعنـوان البيروقراطيـة، ماهيتهـا، تجربتهـا، . أيمن قاسم الرفاعي/ أ -١

 .  رؤيتها من منظور إسلاميتقييمها،

ــة والا/ أ -٢ ــنظم القانوني ــاريخ ال ــادق ت ــلى ص ــةهــشام ع  دار جامعــة جتماعي

 .بيروت بدون سنة نشر

 الـسيرة –أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميـدي المعـافري  -٣

 بــيروت طبعــة -طــه عبــد الــرؤوف ســعد .  تحقيــق–النبويــة لابــن هــشام 

 .٢هـ ج١٤١١

ــسي دي ر -٤ ــة مــن سبي ــر ترجم ــة–وف ــة والحماي ــوق الإ:  الخدم ــسانحق  ن

، دليل لقوات الشرطة والأمن اللجنة الدوليـة للـصليب نسانيوالقانون الإ

 م٢٠٠٠ جنيف عام –الأحمر 

الحمايـة القانونيـة للـضحية في القـانون . إبراهيم الدسـوقي أبـو الليـل/ د -٥

الكـويتي، حلقــة نقــاش عقــدتها مجلــة كليــة الحقــوق الكويتيــة ملحــق ع 

 .م٢٠٠٤ ،٢٨س٢



  

)٦٥١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــد رب النبــي / د -٦  في نــسان مــصادر حقــوق الإ–إبــراهيم طلبــه حــسين عب

مـشروع ممـول مــن "النظـام الإسـلامي والنظـام الوضـعي دراسـة مقارنـة 

 بجامعـة نـسانكرسي الشيخ عبد الرحمن الجريسي لدراسـات حقـوق الإ

ـــــسعودية  ـــــة ال ـــــن ســـــعود الإســـــلامية في المملكـــــة العربي الإمـــــام ب

 )هـ١٤٣٤/م٢٠١٣(

. دار نهـضة: تعويض الدولة للمضرور مـن الجريمـة. و العلا عقيدةأب/ د -٧

 ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(القاهرة سنة 

 مـسئولية الدولـة عـن تعـويض المجنــي –أحمـد الـزين أحمـد حامـد / د -٨

جامعـة القـران وتأصـيل العلـوم بالـسودان . دراسـة تأصـيلية مقارنـة. عليه

 .بدون سنة طباعها دار نشر

ـــردة/ د -٩ ـــسعيد الزم ـــن جـــرائم . أحمـــد ال ـــويض الأضرار الناشـــئة ع تع

ـــاب  ـــة ع–الإره ـــوق الكويتي ـــة الحق ـــسم الأول مجل ـــنة ٢١ س٣ الق  س

 .م١٩٩٧

أحمد شوقي عمر أبو خطوة تعويض المجني عليهم عـن الأضرار / د -١٠

 .م١٩٩٥الناشئة عن جرائم الإرهاب دار النهضة العربية مصر سنة 

دار . ئمأحمـد عبــد اللطيـف الفقــي الدولــة وحقـوق ضــحايا الجــرا/ د -١١

 .م٢٠٠٣الفجر للنشر والتوزيع القاهرة الطبعة الأولى سنة 



 

)٦٥٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

 جتماعيــــة الخــــصائص الا–أســــماء بنــــت عبــــد االله التويجــــدي / د -١٢

ــة  ــصادية للعائــدات للجريم ــاض جامعــة – الطبعــة الأولى –والاقت  الري

 .نايف العربية للعلوم الأمنية

ــيوطي / د -١٣ ــيس الأس ــروت أن ــازي–ث ــشريعة بنغ ــم ال ــدخل إلى عل   الم

 .م١٩٨٧بدون دار نشر سنة 

 الدفاع الاجتماعـي مـن –جلال الدين عبد الخالق، والسيد رمضان / د -١٤

 الإسـكندرية طبعـة " الجريمـة والانحـراف" جتماعيةمنظور الخدمة الا

 .م١٩٩٤

 شـــكوى المجنـــي عليـــه مجلـــة القـــانون –حــسنين صـــالح عبيـــد / د -١٥

 .م١٩٧٣ سنة ٣والاقتصاد العدد 

ــاز / د -١٦ ــيهم  دور ا–داوود الب ــويض المجنــي عل  حلقــة –لدولــة في تع

 مجلــة "نقــاش بعنــوان الحمايــة القانونيــة للــضحية في القــانون الكــويتي

 .م٢٠٠٤ سنة ٢٨ س٢ملحق ع. الحقوق الكويتية

 المبادئ العامة للتشريع الجنائي الإسـلامي، –رائف محمد النعيم / د -١٧

ــــع، الأردن طبعــــة أولى  ــــشر والتوزي ــــة للن ـــــ ١٤٢٥( عــــام –جهين  -ه

 ).م٢٠٠٥

 منـشأة المعـارف – "الجريمة في الواقـع الكـوني"رمسيس بهنام / د -١٨

 ).م١٩٩٦-١٩٩٥( الإسكندرية سنه –



  

)٦٥٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
حــق المجنــي عليــه في التعــويض عــن . زكــي زكــي حــسين زيــدان/ د -١٩

ضرر النفس في الفقه الإسـلامي والقـانون الوضـعي دار الفكـر الجـامعي 

 .دون ذكر طبعة والسنة. في مصر

 دار الحامـد للنـشر – حقوق المجني عليه –مي سعد جميل العجر/ د -٢٠

 ).م٢٠١٢/هـ١٤٣٣( عمان الأردن الطبعة الأولى سنة –والتوزيع 

 انحـــراف الــصغار وجـــرائم "ســلوى عــثمان الـــصديق وآخــرين / د -٢١

 .م٢٠٠٠ الإسكندرية سنة – المكتب الجامعي الحديث "الكبار

 ٢مـات جالالتزا. سليمان مرقس، الواقي في شرح القانون المـدني/ د -٢٢

 . مكرر٥٩م قيد ١٩٨٨الطبعة الخامسة مطبعة السلام بالقاهرة 

 النظريـة العامـة لالتـزام الدولـة –سيد عبد الوهاب محمد مصطفى / د -٢٣

 دار الفكـر العــربي طبعــة أولى ســنة –بتعـويض المــضرور مــن الجريمــة 

 م٢٠٠٢

عادل عبد الموجـود كتـاب مـشروع تقنـين الـشريعة الإسـلامية مـن / د -٢٤

ـــ ـــنة مـــضبطة مجل ـــشعب المـــصري س م تحـــت ١٩٨٣ –م ١٩٧٨س ال

دار الكتـب . إشراف لجنة من علماء الدين والسياسة والقانون وأعتنى بـه

 العلمية

ـــودة / د -٢٥ ـــم ف ـــد الحك ـــة –عب ـــسئولية المدني ـــدني الم ـــويض الم  التع

التقاعديـة والتقـصيرية في ضـوء الفقـه وأحكـام الـنقض دار المطبوعـات 

 .الجامعية بدون تاريخ 



 

)٦٥٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

 الوسـيط في شرح القـانون المـدني جـزء – زاق الـسنهوريعبد الر/ د -٢٦

أحمــد مــدحت المراغــي طبعــة . نظريــة الالتــزام بوجــه عــام تنقــيح م) ١(

 .م نقابة محامين الجيزة٢٠٠٦

 قـضية الخلاقـة وتطورهـا لتـصبح عـصية –عبد الرزاق الـسنهوري / د -٢٧

 .م ١٩٩٣ الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة –أمم شرقية 

ــ/ د -٢٨ ــدراجي خلفــيعب ــ. د الرحمــان ال ــشكوى كقي ــلى الحــق في ال د ع

ــي أالمتابعــة الجزائيــة دراســة ت ــة، منــشورات الحلب ــة مقارن ــلية تحليلي ص

 .م٢٠١٢الحقوقية بيروت سنة 

ــي / د -٢٩ ــرحمن الحلق ــد ال ــحايا –عب ــويض ض ــن تع ــة ع ــسئولية الدول  م

ــــدد ــــانون الع ــــشريعة والق ــــة ال ــــام مجل ــــاس والنظ  ٤٧الجريمــــة الأس

 .م٢٠١١سنة

ــد الــرحمن خلــفع/ د -٣٠ ــضاء حقــه في . ب ــي عليــه في اقت حــق المجن

المجلــة الأكاديميــة للبحــث القــانوني في مجلــة . التعــويض مــن الدولــة

 بجاجـة، – جامعة عبد الرحمن مـيره –سداسية تصدر عن كلية الحقوق 

 .٢٠١٠، سنة ١ع

ـــانيني / د -٣١ ـــسلام الترم ـــد ال ـــنظم "عب ـــانون وال ـــاريخ الق الوســـيط في ت

 ).م١٩٨٢/هـ١٤٠٢( سنة ٣الكويت الطبعة ، جامعة "القانونية

ــانون / د -٣٢ ــارن بالق ــلامي مق ــائي الإس ــشريع الجن ــودة الت ــادر ع ــد الق عب

 .١الوضعي ج



  

)٦٥٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 في المــصادر نــسان حقــوق الإ–عبــد اللطيــف بــن ســعيد الغامــدي / د -٣٣

 )بدون دار نشر وسنة طابعة(الأساسية 

ــسراج/ د -٣٤ ــود ال ــاب : عب ــم العق ــرام وعل ــم الإج ــة -عل ــت جامع  الكوي

 .م ١٩٨١يت سنة الكو

المواطنــة بـين الــسياسة الــشرعية . عـلاء الــدين عبــد الـرازق جنكــو/ د -٣٥

ــــسليمانية. والتحــــديات المعــــاصرة ــــشرية في ال ــــة الب ــــة التنمي . جامع

 .كوردستان العراق

 تحقيــق – كتــاب التعريفــات –عــلي بــن محمــد عــلي الجرجــاني / د -٣٦

 -هــ ١٤١٣(، سـنة ٢ دار الكتاب العربي بيروت طبعة -إبراهيم الإبياري

 ).م١٩٩٢

التزام الدولة بـالتعويض عـن جـرائم الإرهـاب . عماد فاضل ركاب/ د -٣٧

 .بدون سنة صياغة ودار نشر. جامعة البصرة. في التشريع العراقي

عمـــرو محمـــد الماريـــة مـــسئولية الدولـــة عـــن تعـــويض ضـــحايا / د -٣٨

 .العمليات الإرهابية بدون سنة نشر أو دار طباعة

يم الثلاثي للجرائم في الفقه الـشرعي  التقس–عوض محمد عوض / د -٣٩

ــاصرة  ــة مع ــة –رؤي ــة محكم ــة دوري ــاصر مجل ــسلم المع ــة الم  ١ بمجل

 .١٣٠ العدد –م لبنان ٢٠٠٨ديسمبر عام 

ـــالح الزعبـــي / د -٤٠ ـــاروق ف ـــث حقـــوق الإ–ف ـــسان بح ـــشريعة ن ـــين ال  ب

 بمجلــة الحقــوق –الإســلامية والقــانون الــدولي دراســة تحليليــة مقارنــة 



 

)٦٥٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

محكمـة تـصدر عـن مجلـس النـشر العلمـي جامعـة مجلة فـصلية علميـة 

 . م٢٠٠٥ديسمبر / هـ١٤٢٦ ذو القعدة ٢٩ السنة ٤الكويت العدد 

 جامعـة فاريونـسي بنغـازي – الـنظم العقابيـة -فرج صالح الهريشي / د -٤١

 .م١٩٩٨الطبعة الثانية عام 

ــر / د -٤٢ ــام دار الفك ــسم الع ــات الق ــانون العقوب ــلامة ق ــد س ــأمون محم م

 ١٩٨٤ابعة عامالعربي الطبعة الر

 أسـاس مـسئولية الدولـة عـن تعـويض المجنـي –محسن العبـودي / د -٤٣

عليه في القانون الجنائي والإداري والشريعة الإسـلامية مداخلـة منـشورة 

ـــراءات  ـــوق المجنـــي عليـــه في الإج في مجموعـــة أعـــمال مـــؤتمر حق

ــة المــصرية للقــانون الجنــائي مــصر . الجنائيــة المــؤتمر الثالــث للجمعي

 .م١٩٨٩

 أساس ومسئولية الدولـة عـن تعـويض المجنـي –محسن العبودي / د -٤٤

 دار النهــضة –عليــه في القــانون الجنــائي والإداري والــشريعة الإســلامية 

 .م ١٩٩٠طبعة عام .  القاهرة مصر–العربية 

ــدة / د -٤٥ ــلا عقي ــو الع ــد أب ــحايا –محم ــة ض ــة لحماي ــادئ التوجيهي  المب

 منشور في مجلـة العلـوم –الجريمة في التشريعات العربية دراسة مقارنة 

 .م١٩٩٢ يناير ٣٤ صـ١القانونية والاقتصادية العدد



  

)٦٥٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 تعـويض الدولـة للمـضرور مـن الجريمـة –محمد أبو العلا عقيـدة / د -٤٦

 دار -دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة والنظام الجنائي الإسـلامي

 .م٢٠٠٤النهضة العربية القاهرة الطبعة الثانية سنة 

تعـويض الدولـة للمـضرور مـن الجريمـة . عـلا عقيـدةمحمد أبـو ال/ د -٤٧

دراســة مقارنــه في التــشريعات المقارنــة والنظــام الجنــائي الإســلامي دار 

 ٢٠٠٤ سنة٢النهضة العربية ط

ــود / د -٤٨ ــي محم ــد حنف ــه في -محم ــي علي ــية للمجن ــوق الأساس  الحق

ــة، –الــدعوى الجنائيــة  ــة الطبعــة الأولى دار النهــضة العربي  دراســة مقارن

 .م٢٠٠٦مصر 

 سلـسلة – نـسان الإعلان الإسلامي لحقوق الإ–محمد سالم العوا / د -٤٩

 . دار نهضة مصر للطباعة والنشر–) ٥٠(التنوير الإسلامي 

ــد نجــم/ د -٥٠ ــد صــبحي محم ــلى : محم ــه وأثــره ع ــي علي ــا المجن رض

ـــة دراســـة مقارنـــة  ـــة –المـــسئولية الجنائي ـــوان المطبوعـــات الجامعي  دي

 م١٩٩٣الجزائر 

ــد الغر/ د -٥١ ــد عي ــب محم ــائي –ي ــضاء الجن ــام الق ــة أم ــدعوى المدني  ال

حقـوق المجنـي عليـه في . مداخلة منـشورة في مجموعـة أعـمال مـؤتمر

المـــؤتمر الثالـــث للجمعيـــة المـــصرية للقـــانون . الإجـــراءات الجنائيـــة

 .م١٩٨٩الجنائي مصر سنة 



 

)٦٥٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

أحكامهــا الموضــوعية . جــرائم الإرهــاب. محمــد محمــود ســعيد/ د -٥٢

 م١٩٩٥دار الفكر العربي سنة ) ١(وإجراءات ملاحقتها طبعة 

تعويض ضحايا الجريمـة في الـشريعة : محمد مؤنس محب الدين/ د -٥٣

الريـاض الطبعــة الأولي . والقـانون بجامعـة نـايف العربيــة للعلـوم الأمنيـة

 )م٢٠١٠/هـ١٤٣١(سنة 

 دار – والقانونيــة جتماعيــة تــاريخ الــنظم الا–محمــد نــور فرحــات / د -٥٤

 .الثقافة القاهرة

ــويض الأضرار محمــد ي/ د -٥٥ ــن تع ــة ع ــسئولية الدول ــاتي، م ــوب حي عق

 .الإسكندرية، منشأة المعارف. الناشئة عن جرائم الأشخاص

ـــيلاوي / د -٥٦ ـــود الف ـــر –محم ـــب دار الفك ـــة للطبي ـــسئولية الجنائي  الم

 م٢٠٠٥الجامعي الإسكندرية عام 

 ٦دار الـشرق مـصر ط. الإسـلام عقيـدة وشريعـة. محمود شـلتوت/ د -٥٧

 م١٩٧٢عام 

حقـــوق المجنـــي عليـــه في القـــانون . محمـــود مـــصطفىمحمـــود / د -٥٨

 م١٩٧٥مطبعة جامعة القاهرة مصر طبعة أولى سنة . المقارن

 والإجـراءات الأمنيـة نـسان حقوق الإ–معجب بن معدي الحويقل / د -٥٩

 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيـة مركـز الدراسـات – "دراسة مقارنة"

 )هـ١٤٢٧/م٢٠٠٦(الطبعة الأولى . والبحوث



  

)٦٥٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ١الأدلة الرضية لمتن الدرر البهيـة في المـسائل الفقهيـة ط: لشوكانيا -٦٠

 .م١٩٩١صنعاء سنة . دار الهجرة

الجريمـة والعقوبـة في "الشيخ عبد االله بـن محمـد بـن سـعد آل حنـين  -٦١

 ).م٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦(  سنة "الإسلام

 بـين تعـاليم الإسـلام وإعـلان نـسان حقـوق الإ–الشيخ محمد الغزالي  -٦٢

 م٢٠٠٥ عام ٤ طبعة الأمم المتحدة

 "المغنـي"عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمـد بـن قدامـة  -٦٣

 .٩هـ ج١٣٤٨ عام ٦مطبعة المنار بمصر ط

 الأحكــام الــسلطانية والولايــات –عــلي بــن محمــد حبيــب المــاوردي  -٦٤

 -هـــ ١٤٠٥( طبعـة أولى ســنة - بــيروت – دار الكتــب العلميـة –الدينيـة 

 ).م١٩٨٥

 ١بـيروت ج. دار العلـم للملايـين. لأحكـام العدليـةعلي حيـدر مجلـة ا -٦٥

 .بدون سنة نشر

أبو عمر يوسف بن عبد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر النمـري : القرطبي -٦٦

ـــد لمـــا في الموطـــأ مـــن المعـــاني والأســـانيد ج : القرطبـــي ، ٢٣التمهي

مطبوعــات وزارة الــشئون الإســـلامية . ســعيد أحمــد أعـــراب: تحقيــق

 .م١٩٩٠بالمغرب سنة 

 ترجمــة "البيروقراطيــة والمجتمــع في مــصر الحديثــة" بيرجــر مــودو -٦٧

 .م١٩٥٩القاهرة طبعة . دار النهضة المصرية. محمد توفيق رمزي



 

)٦٦٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

ا ا:   
    ا ر:  

 تعـويض ضـحايا الإجـرام بـين الـشريعة –حميدة سعد اهـديوة سـعيد / أ -١

صص العــالي ًوالقــانون رســالة مقدمــة اســتكمالا لمتطلبــات درجــة التخــ

 . قسم الشريعة الإسلامية–كلية الحقوق جامعة بنغازي ) الماجستير(

ــلي ســليمان/ أ -٢ ــحايا . هــشام محمــد ع ــة بتعــويض ض ــزام الدول ــدى الت م

ــعي ــلامية والقــانون الوض ــشريعة الإس ــة بــين ال ــث : الجــرائم الإرهابي بح

ـــات الحـــصول عـــلى درجـــة الماجـــستير في . مقـــدم ًاســـتكمالا لمتطلب

كليـة الدراسـات . ئية بجامعة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـةالسياسة الجنا

الريــاض عــام .  تخــصص سياســة جنائيــة–العليــا قــسم العدالــة الجنائيــة 

 ).م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦(

ــساف / أ -٣ ــد ع ــسير محم ــل تي ــة –وائ ــب دراس ــة للطبي ــسئولية المدني  الم

 كليـة الدراسـات العليـا –مقارنة رسالة ماجستير جامعـة النجـاح الوطنيـة 

 م٢٠٠٨عام 

كـمال جاجـة، كهينــة دلهـي بحــث لنيـل شــهادة الماسـتر في الحقــوق / أ -٤

 جامعة عبـد الرحمـان مـيرة –تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائية 

 . كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون الخاص– بجاية –

  :ر اراة    

ارنـــا عـــادل الفقـــي حقـــوق المجنـــي عليـــه في القـــانون الوضـــعي مق/ د -١

 .م١٩٨٤رسالة دكتوراة حقوق عين شمس سنة . بالشريعة الإسلامية



  

)٦٦١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ًعادل محمد الفقي حقوق المجني عليـه في القـانون الوضـعي مقارنـا / د -٢

ــصر ســنة  ــين شــمس م ــة ع ــوراه جامع ــالة دكت ــلامية رس ــشريعة الإس بال

 .م١٩٨٤

ًحقوق المجني عليه في القانون الوضـعي مقارنـا . عادل محمد الفقي/ د -٣

مــصر ســنة . رســالة دكتــوراة، جامعــة عــين شــمس. عة الإســلاميةبالــشري

 .م١٩٨٤

ـــاس للمـــسئولية في المجتمـــع / د -٤ ـــاعي الـــضرر كأس ـــصر رف محمـــد ن

 .م١٩٧٨جامعة القاهرة سنة . رسالة دكتوراة. المعاصر

ــرائم / د -٥ ــه في ج ــة للمجنــي علي ــويض الدول محمــد يعقــوب حيــاتي، تع

ــة الحقــوق جامعــة –الأشــخاص  ــنة  رســالة دكتــوراة كلي الإســكندرية س

 .م١٩٧٧

وضــع ضــحايا الإجــرام في النظــام الجنــائي : مــصطفي مــصباح ديــارة/ د -٦

رســالة . دراسـة نقديــة للنظــام الجنــائي في ضـوء معطيــات علــم الــضحية

 .م١٩٩٦دكتوراه كلية الحقوق جامعة الإسكندرية سنة 

 تعــــويض الدولــــة للمجنــــي عليــــه في جــــرائم -يعقــــوب حيــــاتي / د -٧

 .٣٧٧م صــ١٩٧٧وراه بجامعة الإسكندرية عام رسالة دكت. الأشخاص

ــرائم . يعقــوب محمــد حيــاتي/ د -٨ ــه في ج ــة للمجنــي علي ــويض الدول تع

 .م١٩٧٨في عام . جامعة القاهرة. رسالة دكتوراه. الأشخاص



 

)٦٦٢(  وا  اا  ا "درا رم"  

ــرائم  -٩ ــن ج ــئة ع ــن الأضرار الناش ــه ع ــي علي ــويض المجن ــتر تع ــاب عن رب

 .م٢٠٠١جامعة المنصورة كلية الحقوق . الإرهاب رسالة دكتوراة

رما وا وا وات اا:  
  

 في نـساناتفاقيـة حمايـة حقـوق الإ.. نـسانالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإ -١

م ١٩٥٣م نفــذت عــام ١٩٥٠ رومــا في نــوفمبر –نطــاق مجلــس أوروبــا 

 .  دولة٥١بعد ما صدقت عليها 

 .م١٩٨٣  مصر سنة–الأحكام السلطانية للماوردي طبعة دار الفكر  -٢

 انبثـق – منظمة المـؤتمر الإسـلامي – نسانالإعلان الإسلامي لحقوق الإ -٣

هذا الإعلان من المؤتمر الحادي عـشر لـوزراء الخارجيـة لـدول منظمـة 

المـؤتمر الإســلامي ونوقــشت بعــض مــواده في مــؤتمر القمــة الإســلامي 

الثالث وتمت صياغته النهائيـة في انعقـاد المـؤتمر التاسـع عـشر لـوزراء 

 .م١٩٨٩لخارجية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي في طهران سنة ا

ــوق الإ -٤ ــالمي لحق ــلان الع ــسانالإع ــاريخ – ن ــة في ت ــة هام ــة تاريخي  وثيق

ــوق الإ ــف الخلفيــات القانونيــة – نــسانحق ــاغه ممثلــون مــن مختل  ص

والثقافية مـن جميـع أنحـاء العـالم، واعتمـدت الجمعيـة العامـة الإعـلان 

ــالمي لحقــوق الإ ــاريس  نــسانالع  ١٩٤٨ديــسمبر /  كــانون الأول١٠ب

  ألف ٢١٧بموجب القرار 



  

)٦٦٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
هـو إعـلان تـم إجازتـه مـن :  في الإسـلامنـسانإعلان القـاهرة لحقـوق الإ -٥

ـــة منظمـــة التعـــاون الإســـلامي بالقـــاهرة  ـــل مجلـــس وزراء خارجي  ٥قب

 .م١٩٩٠أغسطس عام 

 بشأن المبادئ الأساسية لتـوفير العدالـة لـضحايا الجريمـة وإسـاءة إعلان -٦

أعتمد ونشر على الملأ بموجب قـرار الجمعيـة العامـة . استعمال السلطة

 .م١٩٨٥نوفمبر /  تشرين الثاني٢٩ المؤرخ ٤٠/٣٤للأمم المتحدة 

حقـوق . توصيات المؤتمر الثالـث للجمعيـة المـصرية للقـانون الجنـائي -٧

 .م١٩٩٠المجني عليه في الإجراءات الجنائية دار النهضة العربية سنة 

تمر الدولي الحـادي عـشر لقـانون العقوبـات المنعقـد في توصيات المؤ -٨

 .م١٩٧٤ سبتمبر ١٥ – ٩بودابست بالمجر في الفترة من 

م شـامل تعديلاتـه حتـى ١٩٩٣دستور الإتحـاد الـروسي الـصادر عـام  -٩

 .م٢٠١٤عام 

 .م٢٠١١والمعدل بعام / ١٩٧٨الدستور الإسباني الصادر عام  -١٠

ــام  -١١ ــام م شــام١٩٤٩الدســتور الألمــاني الــصادر ع ــه حتــى ع لاً تعديلات

 .  م٢٠٠٤

 .م٢٠١٤ًم شاملا تعديلاته حتى عام ١٩٤٩دستور ألمانيا الصادر عام  -١٢

 .م٢٠١٤الدستور المصري الصادر عام  -١٣

م ١٩٥٩م المبـدأ العمـل بـه عـام ١٩٤٥دستور إندونيسيا الـصادر عـام  -١٤

 ..م٢٠٠٢ًشاملا تعديلاته حتى عام 



 

)٦٦٤(  وا  اا  ا "درا رم"  

ت إجازتـه مـن قبـل  والـشعوب تمـنـسانالميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإ -١٥

 يونيـو - كينيـا – نيروبي ١٨مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 

 .م١٩٨١سنة 

م في ١٩٤٥ عـام يونيـه/ حـذيران ٢٦ميثاق الأمم المتحدة الصادر في  -١٦

سـان فرانسـسكو في ختـام مـؤتمر الأمـم المتحـدة الخـاص بنظـام الهيئـة 

 م ١٩٤٥أكتوبر /  تشرين الأول ٢٤ًالدولية وأصبح نافذا في 

ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي بـدء العمـل بـه في ديـسمبر  -١٧

  .نسان مكتبة حقوق الإ-جامعة مينيسوتا  -م ٢٠٠٠

ُ أعتمــد ونــشر عــلى المــلأ بموجــب نــسانالميثــاق العــربي لحقــوق الإ -١٨

 .م١٩٩٧ سبتمبر ١٥ في ٥٤٢٧قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 

ــ -١٩ ــل نــسانوق الإالميثــاق العــربي لحق  النــسخة الأحــدث أعتمــد مــن قب

ــونس  ــضافتها ت ــي است ــشر الت ــسادسة ع ــة ال ــة العربي ــايو٢٣القم ــار / م أي

 .نسانم جامعة مينيسوتا مكتبة حقوق الإ٢٠٠٤

ــصادر  -٢٠ نــص العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية ال

-د( ألـف ٢٢٠٠بموجب قرار الجمعيـة العموميـة للأمـم المتحـدة رقـم 

 .م١٩٦٦ديسمبر /  كانون ١٦ في) ٢١

النظــام الأســاسي للحكــم في المملكــة العربيــة الــسعودية الــصادر عــام  -٢١

م في عهد الملك فهد بن عبد العزيـز آل سـعود ١٩٩٢هـ الموافق ١٤١٢

 .هـ٢٧/٨/١٤١٢أ في/٩٠بالأمر الملكي رقم 



  

)٦٦٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــوق الإ -٢٢ ــدوة حق ــة لن ــة النهائي ــسانالوثيق ــلام ن ــدة في – في الإس  المنعق

م في مجلة الحقـوق والـشريعة ١٩٨٠ ديسمبر ١٤ إلى ٩ريخ الكويت بتا

مجلة فصلية تعني بالدراسات القانونية والـشرعية الـسنة الخامـسة العـدد 

م تـصدرها كليـة الحقـوق ١٩٨١فبرايـر / هــ١٤٠١ ربيع الثـاني –الأول 

 .والشريعة بجامعة الكويت

  أعتمـد وفـتح–العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية  -٢٣

 ٢٢٠٠باب التوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعيـة العامـة 

م، تـاريخ بـدء ١٩٦٦ديـسمبر /  كـانون الأول١٦المـؤرخ ) ٢١-د(ألف 

 ).٤٩(ًم وفقا لمادة ١٩٧٦مارس /  آذار٢٣النفاذ 

  :اث وات

بحـث بعنـوان مـسئولية الدولـة ومؤسـساتها عـن . أمير إبراهيم تريـسي/ أ -١

 . حالة جهالة مسبب الضررالتعويض في

ــسعود / أ -٢ ــو ال ــارق عــلي أب ــوم –ط ــد الله للعل ــعد العب ــة س ــث بأكاديمي  بح

 الأمنية بدولة الكويت منشور على موقع مركز الإعلام الأمني

)                                                                        Police Media Center( 

ـــتاذ -٣ ـــراهيم/ الأس ـــسئولية الدولـــة – تريـــسي أمـــير إب ـــث بعنـــوان م  بح

 .ومؤسساتها عن التعويض في حال جهالة مسبب الضرر

بحــث منــشور في أعــمال المــؤتمر الثالــث . خــيري أحمــد الكبــاشي/ د -٤

لحقـــوق المجنـــي عليـــه في الإجـــراءات الجنائيـــة للجمعيـــة المـــصرية 

 للقانون الجنائي



 

)٦٦٦(  وا  اا  ا "درا رم"  

لدولـة لـضحايا  مقال قانوني حول أساس تعـويض ا–سعاد الزروالي / د -٥

 .الإرهاب

 – بحـث التعـاون الـدولي لمكافحـة الجريمـة –عبد الوهـاب حومـد / د -٦

ــشريعة  ــة الحقــوق وال ــة "مجل ــات القانوني ــي بالدراس ــصلية تعن ــة ف مجل

هــــ فبرايـــر ١٤٠١والــشرعية الـــسنة الخامــسة العـــدد الأول ربيـــع ثــاني 

 .م١٩٨١

يـة الحاديـة  ضحايا الجريمة بحث مقـدم للنـدوة العلم–عبود السراج / د -٧

ـــن  ـــترة م ـــشرين في الف ـــر ١٧-١٥والع ـــربي . ١٩٨٨ فبراي ـــز الع المرك

 مجموعـة أعـمال ١٩٩٠)  ط-د (الرياض . للدراسات الأمنية والتدريب

 .المؤتمر

أســاليب التحقيــق والبحـــث . محمــد حمــدان عاشــور بحــث/ مقــدم -٨

قــسم /  أكاديميــة فلــسطين للعلــوم الأمنيــة الــشئون التاريخيــة –الجنـائي 

 ).م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١( عام المناهج

ا اا:  
  

1- Dan Eddy, State Crime Victim Compens Ation 
Programs: Nature And Scope, The National Center 
For Victims Of Crime, Washingtion, 2003 

2- David H. Bayley, Police For The Future, - Oxford – 
Oxford University - Press,1994 

3- Dr. Jogoody, Compensation victims of violent Crime 
In The European Union With Aspecial Focuson 
Victims Of Terrorism, The National Center For 
Victims Of Crime, Washingtion, 2003 



  

)٦٦٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
4- Marteau (V)، Causalite dans La Responsabilite civil, 

These aiss 1914 

5- Stafani, Ievasseur et Bouloci; Droit (Penal, 18 editon,). 
Dalloz, Paris, 2003 

6- William Tallack, Reparation To The Injured And The 
Rights Of The Victims Of Crime To Compensation, 
London, 1966 

 

 وا ا ا)مما(:  
  

7- http://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page= 

8- arabency.com/law/details/163646>wergild/blood.mon
ey-wergeld/prix dee l'homme. 

9- hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html 

10- Hrlibrary-umn.edu/arab/eu-rights-charter.html 

11- http://www.mohamah.net/law/ 

12- http://www.ohchr.org/ar/professionall.nterest/pages 

13- http://www.youm7.com/story/2016/7/15 

14- https://alkalema.net/sharea.htm 

15- https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-
Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Antonious-
Fekry/02-Sefr-El-Khoroug/Tafseer-Sefr-El-Khroug__01-
Chapter-21.html 

16- https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-
Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Antonious-
Fekry/04-Sefr-El-Adad/Tafseer-Sefr-El-3adad__01-
Chapter-35.html 

17- https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-
Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Antonious-
Fekry/02-Sefr-El-Khoroug/Tafseer-Sefr-El-Khroug__01-
Chapter-21.html 

18- Likaetarbia.over-blog.com 

19- oudennaji.canalblog.com 



 

)٦٦٨(  وا  اا  ا "درا رم"  

20- www.al-eman.com 

21- www.cica.sou.uk 

22- www.constituteproject.org/search?.lang=ar 

23- www.constituteproject.org/search?.lang=ar 

24- www.corira4.net/ara/meetings.aspx?id=59 

25- www.dmamdooh.com/images/lectues/la979-ppt 

26- www.startimes.com/?t=21585508 

27- www.un.org/ar/universal-declaration-human-
rights/index.html 

28- http://neelain.edu.sd/mmacpanel/includes/magazines/
pdf/3_11_3.pdf 

29- ar.wikipedia.org/wiki 

30- alrefay.files.woress.com/2015 



  

)٦٦٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  الفهرس

 

 ا اع

 ٥١١ مقدمة

 المبحث الأول

 ٥١٧ الجريمة مجهولة الفاعل وأشكالها ومخاطرها: المبحث الأول

 ٥١٨ الجريمة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: المطلب الأول

 ٥١٨ الجريمة في اللغة: ًأولا

 ٥١٩ الجريمة في الفقه الإسلامي: ًثانيا

 ٥٢١ الجريمة في القانون: ًثالثا

ـــاني تعريـــف الجريمـــة مجهولـــة الفاعـــل وأشـــكالها : المطلـــب الث

 ومخاطرها
٥٢٤ 

 ٥٢٤ الجريمة مجهولة الفاعل: ًأولا

 ٥٢٩ أشكال الجرائم مجهولة الفاعل: ًثانيا

 ٥٣٠ مخاطر الجرائم مجهولة الفاعل: ًثالثا

 المبحث الثاني

مسئولية الدولة عن حماية مواطنيها والمقيمين عـلى : المبحث الثاني

 أراضيها
٥٣٣ 



 

)٦٧٠(  وا  اا  ا "درا رم"  

 ٥٣٦ التزام الدولة من الوقاية والحد من الجريمة: لالمطلب الأو

 ٥٣٧ الوقاية من الجريمة في الفقه الإسلامي: ًأولا

 ٥٤٣ الوقاية من الجريمة في القانون: ًثانيا

ــاني ــلى : المطلــب الث ــين ع ــة مواطنيهــا والمقيم ــة بحماي ــزام الدول الت

 أراضيها
٥٥٠ 

 ٥٥١ في الشريعة الإسلامية: ًأولا

 ٥٥٦ يفي القانون الوضع: ًثانيا

 المبحث الثالث

 ٥٦٦ التزام الدولة بتعويض المجني عليه: المبحث الثالث

 ٥٦٧ تأصيل فكرة تعويض الدولة للمجني عليه: المطلب الأول

 ٥٦٧ في المجتمعات البدائية: ًأولا

 ٥٧٢ في الشرائع السماوية: ًثانيا

 ٥٨٠ في القانون المعاصر: ًثالثا

 ٥٨٦ ليمية الدولية والإقوالاتفاقاتفي المؤتمرات : ًرابعا

 ٥٩٠ أساس التزام الدولة بتعويض المجني عليهم: المطلب الثاني

 ٥٩٠ في الشريعة الإسلامية: ًأولا

 ٥٩٥ في القانون الوضعي: ًثانيا



  

)٦٧١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 المبحث الرابع

 ٦٠٤ نطاق وشروط التزام الدولة بتعويض ضحايا الإجرام: المبحث الرابع

 ٦٠٥ نطاق الحق في التعويض: المطلب الأول

 ٦٠٥  من حيث الجرائمنطاق التعويض: ًأولا

 ٦١٠ نطاق التعويض من حيث الأشخاص: ًثانيا

ــة : المطلــب الثــاني الــشروط الموضــوعية والإجرائيــة لمطالبــة الدول

 بالتعويض
٦١٧ 

 ٦١٧ الشروط الموضوعية لمطالبة الدولة بالتعويض: ًأولا

 ٦٢٦ الشروط الإجرائية لمطالبة الدولة بالتعويض: ًثانيا

 ٦٢٦ ب التعويضالشروط السابقة على الفصل في طل -١

 ٦٣٣ شروط الفصل في طلب التعويض -٢

 ٦٣٥ نظر طلب التعويض أمام الجهات المختصة

مــدى جــواز الطعــن في الأحكــام أو القــرارات الــصادرة في طلــب 

 التعويض
٦٣٧ 

 ٦٤١ الخاتمة

 ٦٤٧ قائمة المراجع

 ٦٦٩ الفهرس


